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 شكر وعرفان
 اهعلى البدء وعند الختام حمدا كثيرا طيباً مباركاً تطيب به الحياة حتى يبلغ الحمد منته الحمد الله

تمامالحمد لله الذي ووفقني  وب الصحة ث وأ لبس نيبالصبر  علىهذا البحث بعد ان من  لإ

 ليهوالعافية واعانني ع 

نكان ربي نعم المعين الحكيم فاللهم تقبل حمدي وشكري   انت خير المتقبلين اإ

 وعلىالانبياء والمرسلين نبينا محمد  أ شرفوالصلاة والسلام على 

 أ له وصحبه اجمعين 

 اعترافا بالجميل وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: 

نه ل يسعني  اختم هذا البحث الا ان اتذكر كل الاسماء التي كان لها الفضل فيما وصلت  وانافاإ

 اليه.

 عبارات الشكر والتقدير والاحترام الى بأ سمىاذ يحدوني واجب الوفاء والعرفان ان اتقدم 

 اس تاذتي المشرفة

 خولة كلفالي

ذا البحث، تي قدمتها لي في سبيل انجاز هعرفانا مني بالمجهودات التي بذلتها والتوجيهات ال

 فشكرا لك اس تاذتي دمت شامخة ومتأ لقة وزادك الله علما ومعرفة وبارك فيك.

كما يسرني ان اتقدم بخالص الشكر والتقدير الى الس يد مرغاد الصالح مدير متوسطة روينة 

 أ ولد جلال محمد غتنار بولية

 رك الله فيكموالى جميع الزملاء من موظفين وموظفات با 

الى كافة اساتذتي بكلية الحقوق الذين رافقونا طوال المشوار أ يضا اتقدم بالشكر الجزيل و 

 الدراسي في الجامعة

 خير جزاكم الله ودمتم مععة تنير درب كل طالب و فشكرا لكم على كل المجهودات المبذولة

 جزاء.



 

  هـــــــــداءا
 لله الحمد

الا بتوفيقه  صعوباتالعقبات و ال تخطى العبد من  ضله وماتم جهد ول ختم سعي الا بف الحمد لله ما

 وعند الختام دايةلله على الب فحمد ....عونته .......... لطالما كان حلما انتظرته مو 

 ....الى سكان قلبي

 درب سر نجاحي ينير كل ؤكالي امي ثم امي ثم امي حبيبة قلبي فمهما واجهت من صعوبات كان دعا

 امك تاج فوق رؤوس نا ومنحك الصحة والعافيةحفظك الله واداخطوه 

 واسعةال برحمتهوعافاك ورحمك الى من احمل اسمه بكل افتخار ابي العزير شافاك الله  الى من

 لله الى س ندي وعزوتي في الحياة اخي الوحيد الغالي عبد

 د الهادي وعبد الرحمان ومصطفىالى اختي اس ية وزوجها حفظهما الله وأ ولدهم احباء قلبي محم

 الى اختي حبيبتي قطعة من روحي هبة الله وزوجها العيد حفظهما الله وأ ولدها يحيى ويونس

 الى اس تاذتي وحبيبتي ذات الروح الطيبة المستشارة اس يا جزاك الله خير جزاء

 الى صديقة الطفولة حبيبتي صليحة

 يةالجم  سلسبيلال س تاذة في مكان العمل الى صديقتي الصدوقة التي جمعتنا الصدفة معا 

 وردة وكلثوم فضية في العمل التي جمعتنا الصداقة الى زميلاتي 

 الى نفسي التي كافحت ولم تستسلم رغم كل الصعوبات

هذه الفترة وكل من قدم لي يد العون من قريب او بعيد ولو  طوالالى كل من ساعدني ووقف بجانبي 

 قة الطريقبكلمة طيبة هونت عليا مش

لا العلي القدير التوفيق والنجاح وان يكون عمالمولى عز وجل هذا الجهد المتواضع سائة اهدي اليكم 

 ينتفع به
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 مقدمة: 
من  ،تعد الوظيفة العامة الوسيلة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في ممارسة سيادتها

ويساهم الموظف العام بدور اساسي ، ية سير المرافق العامة بانتظام واطرادخلال ضمان استمرار 
 في تنفيذ سياسات الدولة وتحقيق اهدافها الرامية الى تلبية الحاجات العامة.

 اولاه المشرع الجزائري عناية خاصة، ونظرا للأهمية البالغة التي يحظى بها الموظف العام
م مساره المهني منذ الالتحاق بالوظيفة العمومية الى غاية من خلال تكريس له نظام قانوني ينظ

المتضمن القانون الأساسي  60-60وذلك بموجب الامر ، انتهاء العلاقة الوظيفية مع الإدارة
و الذي اعترف له من خلاله بجملة من الحقوق التي تضمن حمايته و ، العام للوظيفة العمومية
ويترتب  ،الزمه بجملة الواجبات التي يتعين عليه احترامها و في المقابل، تحفزه على اداء مهامه

عن الاخلال بها او اهمالها تعرضه للمتابعة التأديبية و توقيع العقوبات التأديبية المناسبة في 
 شكل قرارات تأديبية تصدرها السلطة المختصة .

، 60-60لامر وقد نظم المشرع الجزائري النظام القانوني للعقوبات التأديبية من خلال ا
درجات  ربعأوتدرجت في ، حيث وردت هذه العقوبات على سبيل الحصر ضمن الباب السابع منه

كما منح المشرع للسلطة التي لها صلاحية التعيين ، بحسب درجة جسامة الخطأ المهني المرتكب
لخطأ اتقدير العقوبة المناسبة وفق درجة الخطورة  سلطة توقيع العقوبة التأديبية مع ترك لها

 الردع سواء بالنسبة للموظف المعني او لغيره من الموظفين. لمبدأتحقيقا ، المرتكب
وتختص  ،تعد العملية التأديبية عملية قانونية تهدف الى ضمان حسن سير المرافق العامة

بها السلطة التأديبية التي تتولى مختلف إجراءاتها. ونظرا لما قد يترتب عن ممارسة هذه السلطة 
لزمها فقد ا، حتمال تعسف الإدارة في مواجهة الموظف العام عند توقيع العقوبة التأديبيةمن ا

عدم  مع التقيد بالمبادئ الأساسية التي تكفل، المشرع باحترام الإجراءات والضمانات المقررة قانونا
 انحراف السلطة التأديبية عن أهدافها المشروعة.
وبة بحيث لا تتخذ العق، ت لفائدة الموظف العامفقد كرس المشرع الجزائري جملة الضمانا

ما لنفي رصة وانما يمنح ف، التأديبية في مواجهته بصورة تعسفية اودون تمكينه من وسائل الدفاع
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ز الدور ومن هنا يبر ، من خلال اخضاع القرار التأديبي للرقابة القضائية من افعال ينسب اليه
اذ يتولى القاضي الإداري ، لحد من تجاوزات الإدارةالمحوري للقضاء الإداري كضمانة أساسية ل

رقابة مشروعية القرارات التأديبية الصادرة في شكل قرارات إدارية و التحقق من مدى مطابقتها 
ى بالإضافة ال، للقانون من حيث الاختصاص و الشكل والإجراءات و السبب و المحل و الغاية

 و العقوبة الموقعة .رقابة التناسب بين الخطأ المهني المرتكب 
 ماية الموظفحتكفل وبذلك تعتبر الرقابة القضائية على القرار التأديبي ضمانة لاحقة ونهائية 

حيث اناط المشرع الجزائري للقاضي الإداري سلطة بسط رقابته على ، القرارات التأديبية من العام
والذي  ،طة للإدارة التأديبيةبما يسمح له بإعادة التوازن بين حقوق الموظف وسل، هذه القرارات

ثبت عدم مشروعيته او عدم تناسبه مع الخطأ  إذايترتب عن ذلك إمكانية الغاء القرار التأديبي 
  مع بقاء حق الموظف العام في المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي اصابته. ،المرتكب

 أهمية الدراسة:-1
ى ية التي يمارسها القاضي الإداري علتكمن أهمية الدراسة في تحديد نطاق الرقابة القضائ

ناسب بين الت ومبدأوبيان مدى فاعليتها في ضمان مبدا المشروعية من جهة ، القرارات التأديبية
ى كما تهدف ال أخرى.العقوبة الموقعة والخطأ المهني المرتكب من قبل الموظف العام من جهة 

 رائية المتعلقة بالعملية التأديبية.الالمام بمختلف الجوانب المفاهيمية والقانونية والإج
ونظهر أهمية هذه الدراسة أيضا من الأهمية البالغة للنظام التأديبي باعتباره أحد المحاور 
الجوهرية في الوظيفة العامة ولما له من دور في تحقيق التوازن بين ضمان سير المرافق العامة 

 لإدارة المحتمل.بانتظام واطراد وحماية حقوق الموظف العام من تعسف ا
 اختيار الموضوع: دوافع-0
 :كما يليموضوعية  دوافعذاتية و  دوافعاختيار الموضوع الى  دوافع حصريمكن 
 ذاتية: دوافع -أ
الرغبة الشخصية في دراسة مواضيع القانون الإداري وخاصة ما يتعلق بالوظيفة العمومية  -

 والنظام التأديبي، باعتبارها تمس الواقع المهني.
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ي معرفة الضمانات القانونية التي يتمتع بها الموظف العام في المجال التأديبي، الرغبة ف -
 عمل في قطاع التربية.ألاسيما لكوني موظفة 

السعي الى تنمية رصيدي العلمي والقانوني في مجال الرقابة القضائية باعتباره من  -
 المواضيع ذات الأهمية في وقتنا الحالي.

 موضوعية: دوافع-ب
ه المشرع الجزائري في تنظيم وحصر العقوبات التأديبية والأخطاء المهنية في ابراز توج -

 الوظيفة العمومية بما يضمن حماية الموظف العام.
 بيان دور القضاء الإداري في حد من التعسف الإداري عند توقيع العقوبات التأديبية. -
مما  القرار التأديبي ارتباط الموضوع بالإدارة العامة باعتبارها الجهة المختصة باتخاذ -

 يجعلها حلقة وصل بين الدولة وموظفيها.
اظهار دور الرقابة القضائية في ضمان مبدا المشروعية ومبدأ التناسب بين الخطأ والعقوبة  -

 وضمان احترام حقوق الموظف العام داخل المرافق العامة.
ناسب ت كد من مدىالتأو مشروعية القرار التأديبي  رقابةدور القاضي الإداري في ابراز  -

 العقوبة مع الخطأ المهني المرتكب.
 حدود الدراسة:-3
الرقابة القضائية على العقوبات التأديبية في بما ان موضوع الدراسة الحدود المكانية:  -أ

وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالقرارات الصادرة عن الإدارات الجزائرية الوظيفة العامة 
ايتنا على ستقتصر در ، لخاصة بتشريع الوظيفة العامةواعتمادنا على النصوص القانونية ا

 .الجزائر فقط
 60-60تتناول هذه الدراسة على الفترة الزمنية منذ سريان الامر الحدود الزمانية:  -ب

اره باعتب المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 6660-60-51المؤرخ في 
ائية مع بعض الاجتهادات القض، في الجزائرالمرجع الأساسي لتنظيم العقوبات التأديبية 

 ذات الصلة بالموضوع والمقارنات الخفيفة للقوانين السابقة للوظيفة العامة.
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 الدراسات السابقة:-4
 ومن بين الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الرقابة القضائية في المجال التأديبي ما يلي:

ن اعداد م ت التأديبية الصادرة ضد الموظف العامالرقابة القضائية على القرارامذكرة بعنوان 
، اسيةكلية الحقوق والعلوم السي، القانون العام في شهادة الماجستير لنيل، الباحثة مرابط خديجة

 6656، الجزائر، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان
 استعادة نموظف العام ملل بما يكفلرقابة المشروعية للقرار التأديبي  حولهذه الدراسة  تمحورت
نقطة الالتقاء  وهذه هي، بإثبات عيب عدم المشروعية القرار التأديبي افي حالة التعدي عليه حقوقه

 ،والتقاطع مع دراستنا باعتبار نطاق الرقابة القضائية تشمل الرقابة على مشروعية القرار التأديبي
دراسة رقابة  العامة من خلال الا ان دراستنا تختلف بتركيزها على العقوبات التأديبية في الوظيفة
جه المشرع إضافة الى ابراز تو ، المشروعية ورقابة التناسب بين الخطأ المهني والعقوبة الموقعة معا

 الجزائري في تنظيم وحصر العقوبات التأديبية.
ن اعداد م عليه،التناسب في الجزاءات التأديبية والرقابة القضائية  أمبدأطروحة بعنوان 

الحاج غوثي، لنيل شهادة الدكتوراه تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم  الباحث قوسم
 .6656السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، 

وصول لا التأديبي بغرض القضائية على التناسب في الجزاء الرقابة حولهذه الدراسة  تمحورت
لموظف ا هة الأخطاء المهنية التي يرتكبهافي مواجعقوبة العادلة  الاليات التي تضمن نسبلأ

نقطة الالتقاء مع دراستنا باعتبار ان نطاق الرقابة القضائية يشمل رقابة تناسب هي وهذه ،العام 
 العقوبة مع الخطأ المرتكب من قبل الموظف العام.

 اما نقطة الاختلاف مع دراستنا فهي ان هذه الدراسة ركزت أساسا على مبدا التناسب كمحور
 أساسي الا ان دراستنا ركزت على كل من رقابة المشروعية ورقابة التناسب فهي أوسع نطاقا.

 اهداف الدراسة:-2
 :فيما يلي الدراسة تتمثل أهداف

 مفهوم العقوبات التأديبية والضوابط التي تحكمها تحديد -
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 تبيان التنظيم القانوني للعقوبات التأديبية في التشريع الجزائري -
الضمانات و  الواجب اتباعها والإجراءات التأديبية توقيع العقوباتب لمختصةتحديد الجهة ا -

 خلال العملية التأديبية. للموظف العامالمكفولة 
 ابراز دور رقابة القاضي على مشروعية العقوبات التأديبية ومدى تناسبها مع الخطأ المهني -
لطة ق الموظف العام وسابراز أهمية الرقابة القضائية كضمانة لتحقيق التوازن بين حقو  -

 الادارة التأديبية.
 الإشكالية: -2

نظرا لأهمية الرقابة القضائية على العقوبات التأديبية باعتبارها ضمانة قانونية من الضمانات 
الممنوحة للموظف العام لحمايته من تعسف الإدارة يستوجب علينا في هذه الدراسة طرح الإشكال 

 :    الاتي

لقضائية كضمانة للحد من التعسف الإداري في توقيع كيف تساهم الرقابة ا
 العقوبات التأديبية؟

  :من الأسئلة الفرعية على النحو التالي عددالإشكالية  عن هذه تفرعوي
 كيف نظم المشرع الجزائري العقوبات التأديبية والأخطاء المهنية في الوظيفة العامة؟ (1
خلال المسار للموظف العام  كفولةالموالضمانات  التأديبية الإجراءاتفيما تتمثل  (0

 ؟ التأديبي
ما مدى رقابة القاضي الإداري على مشروعية العقوبات التأديبية وتناسبها مع الخطأ  (3

 المهني المرتكب؟
كيف يحد القاضي الإداري من سلطة التقديرية للإدارة عند توقيع العقوبات التأديبية على  (4

 الموظف العام؟
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 المنهج المتبع: -7
 قتضيهنظرا لما تالمزج بين المنهج الوصفي والمنهج التحليلي  الىهذه الدراسة  استندت

   على النحو التالي: بحثطبيعة الموضوع محل ال
  :والرقابة  من خلال عرض مختلف المفاهيم المتعلقة بالعقوبات التأديبيةالمنهج الوصفي

 زائري.ها في التشريع الجالقانوني المنظم ل الإطارالقضائية في الوظيفة العامة، وتبيان 
  :تحليل احكام اجتهادات القضاء الإداري التي لها علاقة من خلال المنهج التحليلي

 عقوبات التأديبية.لل المنظمةتحليل النصوص القانونية بموضوع الدراسة، وكذا 
 تقسيم الدراسة:-8

اسة ذه الدر لمعالجة الإشكالية المطروحة والإحاطة بمختلف جوانب الموضوع تم تقسيم ه
   التالي: على النحو

هيمية والذي تم تخصيصه لدراسة المفا الفصل الأول: العقوبات التأديبية في الوظيفة العامة
لتأديبية تناول المبحث الأول ماهية العقوبات ا، والقانونية للعقوبات التأديبية وذلك من خلال مبحثين
لى خصوصية عريفها وتبيان طبيعتها القانونية ثم امن خلال التطرق لمفهوم العقوبات التأديبية فتم ت

 ،العقوبة التأديبية من خلال ذكر خصائصها وتمييزها عن غيرها من المصطلحات المشابهة
 إضافة إلى ضوابط العقوبة التأديبية من خلال تحديد المبادئ الأساسية والثانوية التي تحكمها.

لعقوبات لعقوبات التأديبية وتم فيه لتصنيف اأما المبحث الثاني فتناول التنظيم القانوني ل
الضمانات و  الواجب اتباعهاالتأديبية وتحديد السلطة المختصة بتوقيعها والإجراءات التأديبية 

  .قانوناللموظف العام  المكفولة
ه تحديد تم من خلالوالذي الفصل الثاني: نطاق الرقابة القضائية على العقوبات التأديبية 

اضي الإداري في الرقابة على القرارات التأديبية من خلال المبحث الأول الذي نطاق تدخل الق
خصص للرقابة القضائية على عدم المشروعية للقرار التأديبي من جانبيها الخارجي والداخلي أما 
المبحث الثاني تناول الرقابة القضائية على التناسب في القرار التأديبي وذلك ببيان مفهوم التناسب 

 زه عن المصطلحات المشابهة له مع توضيح التكييف القانوني لعيب عدم التناسب. وتمي
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 العقوبات التأديبية في الوظيفة العامة
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 التأديبية في الوظيفة العامة تالفصل الأول: العقوبا
اذ  ،لوظيفينضباط االاة على ظفحامقانونية تملكها الإدارة لل العقوبة التأديبية وسيلة تشكل    

ضيات ارتكابه افعالا تتعارض مع مقت الوظيفية أو إخلاله بواجباتهالعام عند  الموظفتوقع على 
  .من قبل الموظف العام الخطأ المهني المرتكبالمترتب على جزاء ال تعد بذلكو  الوظيفة،

لوك الإداري سبال عن طريق التزامه الوظيفي للموظفسلوك التقويم  الىالعقوبة  وتهدف هذه
 سيتم تناول وعليه وحسن سيرها، يساهم في تحقيق فعالية المرافق العامة اوالسليم، بمالصحيح 

 مبحثين عن النحو التالي:من خلال هذا الفصل 
 .العقوبات التأديبية ةماهي المبحث الأول:
  .لعقوبات التأديبيةل يتنظيم القانونال المبحث الثاني:
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 ول: ماهية العقوبات التأديبيةالمبحث الأ 
يترتب لما  ي،الوظيف التأديب المعتمدة في مجال وسائلأبرز الالعقوبات التأديبية من  تعتبر
ذه العقوبات ه القانون الإداريفقهاء  اولىوقد  ،العامالوظيفي للموظف  مركزالتمس  ارأث عليها من

ا ضع تعريف  يلم  ذيال المشرع الجزائريعكس  ، علىالتعريفات الفقهية بشأنها فتعددت اهتماما كبيرا
 ها وتحديدها. نظيمبت ىللعقوبة التأديبية بل اكتف ا وشاملا  دقيق  

مشرع لاأن  ، إلاتقتصر أساسا على نطاق الوظيفة العامةأن أثار العقوبة التأديبية رغم و 
المحددة أديبية التات بتوقيع العقوبالإدارة ومن ثم تلزم ضوابط نظرا لخطورتها، بجملة من ال حاطهاأ

 ارها عرضةلا كان قر امع التقيد بالقواعد والإجراءات القانونية المقررة و سلم العقوبات  ضمن قانونا
 .القاضي الاداري طرفمن  لغاءللإ

 ثم ابراز (لالأو المطلب) هامفهومل التطرقيتطلب الأمر  ،العقوبات التأديبية ةماهي تحديدول
 .(المطلب الثالث) التي تحكمها ضوابطال وأخيرا بيان (المطلب الثاني) خصوصيتها

 المطلب الأول: مفهوم العقوبة التأديبية
 ثم الطبيعة (الأول الفرع)لتعريف العقوبة التأديبية  سنتطرقلتحديد مفهوم العقوبة التأديبية 

  .(الفرع الثاني) لها القانونية
 تعريف العقوبة التأديبية :الفرع الأول

سم الجزاء ا يطلق عليها ايضاحيث  ،تعددةممفاهيم  افرزوبة التأديبية قد إن مصطلح العق
ديد مفهوم تح عمل علىوعليه سننفسه. المعنى الى  يؤديان المصطلحين كلاان  ، غيرالتأديبي

 .والتشريع العقوبة التأديبية في كل من الفقه
 التعريف الفقهي للعقوبة التأديبية :أولا 

 كل فقيه منها لاختلاف الزاوية التي ينطلقية للعقوبة التأديبية تبعا التعريفات الفقه اختلفت
 ريفهامن يربط تعإلى محلها وطبيعتها، وهناك حدد مفهومها استنادا من ي منهمف في تناولها،
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عة بينما يعتمد فريق اخر في تعريفها على طبي، التي تسعى الى تحقيقها والغايات الأهدافب
 تؤدي الى توقيعها. والمخالفات التيالأفعال 

العام موظف العقوبة التأديبية على ال توقيعفها بأنها سلطة يعر ت الى فالين يهالفق وقد ذهب
 ذاتها،فة من الوظيحرمانه  يصل الى حد المزايا التي يتمتع بها بسبب الوظيفة أو بما قد يمس

 .1اتهاخطأ يتعارض مع واجبوذلك متى ارتكب 
لمخالفة ا معاقبة مرتكب بهدففردي تتخذه الإدارة  اجراء نهاعلى أ ديلبريهفي حين عرفها 

 .2" للموظف المهنية حياةال تمسسلبية عنه اثار يترتب و التأديبية 
وليته عن ت مسؤ تبث متىعلى الموظف  يفرض جزاء بأنها الملطالفقيه المصري  اويعرفه

 تأديبية. مخالفة
مسؤوليته  الموظف الذي تثبت طبق علىي اجزاء وظيفيتمثل بأنها مصطفى ويعرفها الدكتور 
 . 3يهاتحقيقا للأهداف التي يسعى ال ،لصالحهو المرفق العام باسم ويمارس عن خطأ تأديبي معين 

لجزاءات ا تتمثل في مجموعة منالعقوبة التأديبية  على أن ماجد راغب الحلوالدكتور  ويرى
و ادبيا وترتبط وقد تأخذ طابعا ماليا ا، بيةالذين يرتكبون المخالفات التأدي على الموظفين تسلطالتي 

 بالعلاقة الوظيفية القائمة.
فيرى ان العقوبات التأديبية هي جزاءات قانونية تفرض على الموظفين  في تعريف اخرأما 

العموميين مرتكبي المخالفات التأديبية متى ثبتت مسؤوليتهم عنها، وينتج عنها تأثير على المركز 
 للموظف، قد يؤدي في بعض الحالات الى انهاء علاقته بالإدارة.الادبي او المالي 

                                                           
، الجزائر 10، العدد 10مروان، العقوبات التأديبية للموظف العام في تشريع الجزائري، مجلة الحقوق والحريات، المجلد  ةهشام، الدهم باهي 1

 .92، صفحة 9109
 .88ص ، 9112 ،باعة والنشر والتوزيع، الجزائرتأديب الموظف العام في القانون الجزائري، دار هومة للط كامل،اوي مرح 2
الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة والجريمة في مجال التأديب، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  سالم،الجهني خليفة  3

 .99، ص 9119مصر 
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 ي مواجهةفإجراء عقابي تتخذه السلطة التأديبية بانها  عقوبة التأديبيةوفي تعريف اخر تعد ال
 . 1" جزاء على فعلهالموظف المخطئ 

 وتعرف أيضا بانها العقوبات التي تسلطها السلطة التأديبية المختصة على الموظف الذي
 . 2بهاالمعمول  التنظيمية والإجراءاتلما تقرره القواعد القانونية و  تنسب اليه مخالفات تأديبية، طبقا

 
يتبين لنا من مختلف التعريفات ان العقوبات التأديبية تؤثر على المركز الوظيفي للموظف العام، 

ته ان تمس حري ناذ قد تؤدي الى حرمانه او إنقاص بعض الامتيازات المرتبطة بالوظيفة، دو 
يقتصر نطاقها على معاقبة الأفعال المخالفة لواجبات الوظيفة  ثالشخصية او ممتلكاته، حي

 العامة.
 ثانيا: التعريف التشريعي للعقوبة التأديبية  

للعقوبة  اعريفت المقارنة يتضح انها لم تتضمنالنصوص التشريعية سواء الوطنية أو  ان في
 ،الحصرسبيل  الجزاءات التأديبية علىمكتفية في المقابل بتحديد لفقه، تركت ذلك ل وانماالتأديبية 

 جوزيحصر العقوبات التأديبية التي بالمشرع المصري والفرنسي كل من  وفي هذا الإطار قام
  .وظيفة العامةللالقوانين المنظمة  ضمنتوقيعها على الموظفين 

 ل اكتفىبعقوبة التأديبية لل ريفاتع حيث لم يضعالمشرع الجزائري  وعلى النهج ذاته سار
 ة المختصةبيتأديالللسلطة  مع منحه من الاخف الى الاشدعلى سبيل الحصر وترتيبها بتحديدها 

  .3ظف العاممو ال من طرف الملائمة وفقا لخطورة الخطأ المرتكبالعقوبة  اختيار فيسلطة تقديرية 
ساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالقانون الأ 23-22من الأمر  012نصت المادة و 

عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة  يشكل كل تخل   " :على ما يلي

                                                           
 .99مروان، مرجع سابق، ص  ةهشام، الدهم باهي 1
دراري، الضمانات القانونية لحماية الموظف من قرار العزل، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، سرباح خالد وعبد الهادي  2

 .566، صفحة 6652، كلية حقوق وعلوم سياسية، جامعة سيدي بلعباس 65، العدد 61المجلد 
 .92، مرجع سابق، صفحة ةهشام، مروان الدهم باهي 3



 التأديبية في الوظيفة العامة تالفصل الأول: العقوبا
 

09 
 

بية دون لعقوبة تأدي همن طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا  ويعرض مرتكب
  .1" الاقتضاء بالمتابعات الجزائية، عند المساس

 123ة الماد ضمن درجات أربعالعقوبات التأديبية وقسمها إلى رع الجزائري المشحدد وقد 
 .60-60الأمر 
 : الطبيعة القانونية للعقوبة التأديبيةنيالثا الفرع

الذي تستند إليه السلطة التأديبية المخولة للدولة في مواجهة  ياختلف الفقه بشأن الأساس
 الإدارة. و الموظف  بين العلاقةالآراء حول طبيعة  اينتالموظف العام كما تب

قد أخذ المشرع الجزائري بفكرة العلاقة القانونية التنظيمية التي تحكم الصلة بين الموظف و 
تجاه اوبناء على ذلك فإن السلطة التأديبية التي تمارسها الدولة  ،يكون تابعا لهاالعام والإدارة التي 

ي يفرض عليه جملة من الالتزامات وبما أن الذ يالتنظيم يقانونالالموظف تستند إلى مركزه 
اء فإنها لا تمارس من خلال توقيع الجز  الادارية من السلطة الرئاسية جزءالسلطة التأديبية تعد 

  .2التأديبي
واجبات بالو إلى الموظف  الموكلةوثيقا بالمهام تتصل اتصالا كما أن العقوبة التأديبية 

رة ك فإن القانون التأديبي لا يتضمن نفس العقوبات المقر المفروضة عليه أثناء أداء وظيفته لذل
في القانون الجنائي مثل الحبس أو إعدام بل يقتصر على جزاءات ذات طبيعة إدارية كالتوبيخ 

 .والإنذار

                                                           
 92المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية عدد  00/17/9112 المؤرخ في 12-12من الأمر  021 المادة 1

 .02/17/9112الصادرة بتاريخ 
وعلوم  قانون العام، كلية حقوق، ، النظام القانوني للعقوبات التأديبية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستيرءدي نجلايسع ،رحمة بهلول 2

 .00بي بن مهيدي، صالسياسية، جامعة العر 
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يلاحظ أن العديد من المبادئ القانون الجنائي امتدت لتؤثر في  نرغم هذا الاختلاف نظامي 
التشريعات الحديثة في ميدان الوظيفة العمومية إلى إقرار سلم محدد المجال التأديبي لهذا تتجه 

 .1وواضح للعقوبات التأديبية تفاديا لأي تعسف محتمل من جانب الإدارة
 العقوبة التأديبية وصيةخص الثاني: المطلب

وتحديد ما ا خصائصه الوقوف علىريف السابقة للعقوبة التأديبية يمكن اتعال بالرجوع الى
  .عن المفاهيم المشابهة هاز ميي

 خصائص العقوبة التأديبية :الفرع الول
المشابهة  اهيمالمفمن الخصائص التي تميزها عن غيرها من  جملةالعقوبات التأديبية ب تتسم

  :أهمها
  :المرونة  (1

اجبات و المخالفة ل لأفعالمن مواجهة اسلطة التأديبية ال على تمكينة يصاهذه الخ تقوم
  .مع ظروف المرفق العام بما يتناسبالعادل  جزاءال وتوقيع الوظيفة،

نما تخضع لقيد القواعد والإجراءات بإضافة  واعتبر الفقه بأن هذه المرونة ليست مطلقة وا 
  .للرقابة القضائية هالخضوع
  :الفئوية  (0

القانوني  متؤثر على مركزه حيث موميينالع ينفئة الموظف قتصر علىوبة تأن العق بمعنى
ة كما دائمة او مؤقت ةيا او جزئيا، وبصفكلالمساس بحقوقهم او امتيازاتهم الوظيفية من خلال 

تظل اثارها محصورة في نطاق الوظيفة دون ان تمتد الى الحياة الخاصة للموظف، فلا تمس 
  .حريته او ممتلكاته

 
 

                                                           
 .87مرجع سابق، ص  كامل،رحماوي  1
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  :الإيلام  (3
ساس مالآخر عقوبة التأديبية أو بمعنى لل الخاضع الموظف حقوقالاضرار بأحد يعني و 

صورة أو جزئي ويتحقق الإيلام ب يمعنوية والمادية سواء يكون هذا المساس كلالبالمزايا الوظيفية 
 يلإهانة أبا في احساسهويكون معنويا  ، او امتيازاتهمن راتبه ء جز  منالموظف  حرمانمادية في 

 .1ونجدها ذلك في عقوبتي التنبيه والإنذارته المساس بكرام
 تمييز العقوبة التأديبية عما يشابهها :الفرع الثاني

 العقوبة التأديبية والعقوبة الجنائية أول:
لقواعد ل خالفتهملمخالفة العامل للسلوكيات الوظيفية أو المهنية أي  ا  تأديبي عقابالجزاء اليعد 

د لما خالف صالعام، في حين أن الجزاء الجنائي ير  فقالمر في التي يقتضيها حسن سير العمل 
 . 2نون العقوبات والقوانين مكملة لهقا

 هةالتي تملكها الإدارة لمواج لإدارةل منحدارية تالإ ائلوساحدى الالعقوبة التأديبية  تمثل
، بطهم بهاالتي تر العلاقة الوظيفية في إطار ين وميعمالموظفين قبل المن  المرتكبة مخالفاتال

رتب عليها قد تت العقوبات الجنائية والتي فخلا مهنية، علىذات طبيعة مالية أو أدبية أو  وتكون
  .3لإعداما واالحبس مثل لحرية ل ةسالب عقوبات

ختلاف بين العقوبتين التأديبية والجنائية إلا أنهما يتفقان في الهدف وهو الاوعلى رغم من 
 في بعض مبادئ الأساسية كمبدأ هماردع المخالف ومجازاته، والأمر الذي يترتب عليه اشتراك

  .4ية العقوبة ومبدأ تناسب بين الفعل والجزاءشخص

                                                           
د لعبد الإله محمد علي سميران، العقوبات التأديبية الصادرة بحق الموظف العام، مجلة جامعة الزيتونة الأردنية للدراسات القانونية، المج 1

 .29، صفحة 9199، كلية حقوق، جامعة آل البيت، الأردن 19، العدد 12
الرقابة القضائية على ممارسة صاحب العمل لسلطته التأديبية، مجلة الاجتهاد القضائي، كلية الجامعية للعلوم تطبيقية،  جمال،جرادة نضال  2

 .028، ص 9109، فلسطين 10، العدد 09المجلد 
لقانونية والسياسية، فريقية للدراسات ا، الجزاء التأديبي للموظف العام في قانون الوظيفة العامة الجزائري، المجلة الإباية فتيحة ،وي نعيماخيض 3

 .12، ص 9191، 10، العدد 19جامعة أحمد دراية، المجلد 
 .501مرجع سابق، صفحة  جمال،جرادة نضال  4
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 : كالتالي وهيهناك عدة ضوابط يمكن من خلالها تمييز بين العقوبة التأديبية والجنائية 
  قوبة علحدود قانونية تتمثل في حد أدني وحد أقصى، بينما تتحدد الالعقوبة الجنائية تخضع

  .موظفالمنسوب الى ال الخطأ المهني خطورةالتأديبية حسب 
  على أساس إخلال بالواجب القانوني بينما التأديبية تقوم على  قائمةالمسؤولية جنائية

  المهني.أساس الخطأ 
  تكون ينماب بالتأديب قرار إداري صادر عن السلطة المختصة فيالعقوبة تأديبية تتجسد 

 .القضاء المختصأو قرار صادر عن جهة قضائي حكم  محلالعقوبة جنائية 
 على الأشخاص المنتمين الى إطار وظيفي أو مهني محدد ق العقوبة التأديبية إلا لا تطب
لى ا حين يمتد نطاق العقوبة الجنائية ي، فمهنيةاو المنظمات ال نقاباتاو ال عموميةال ةدار الإ مثل

 .1جميع المواطنين متى توفرت اركان الجريمة الموجبة للعقاب
   

ي أنه الأصل في الجزاء التأديب (:التعويض المدني)ة المدنية العقوبة التأديبية والعقوب ثانيا:
بتعويض  الذي أخل بالتزامه ينمستقل عن فكرة الضرر الذي يستوجب التعويض حيث يلتزم المد

جزاء جراء هذا الإخلال وهذا هو الأصل الذي تقوم عليه فكرة الجزاء دائن الضرر الذي أصاب ال
 من الجزاء الجنائي  جزاء التأديبي يقتربالالمدني أن 

منه عقاب العامل على المخالفة وردع غيره عن ارتكاب أخطاء بغض النظر عن خطأ  قصدوال
  .2إن أنتج ضرر أم لا

المسؤوليات الثلاثة التأديبية والمدنية والجنائية في فعل واحد الصادر من الموظف  جتمعقد ت
جراءتومن ثم فإن كل مسؤولية   :اتها وسلطة مختصة بها ومن أمثلة ذلكنفرد بجزائها ونظامها وا 

العامل الذي يقود سيارة العمل التي صدر له بخصوصها تعليمات بعدم قيادتها فيصدم أحد 

                                                           
 .99، مرجع سابق، ص اية فتيحةب ،وي نعيميضاخ 1
 .027مرجع سابق، صفحة  جمال،جرادة نضال  2
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تعويض ق السيارة و بتلشخاص فيقتله فيكون هذا السائق مسؤولا جنائيا بتهمة القتل ومسؤول مدنيا أ
 .1ورثه المتوفى ومسؤول تأديبيا بمخالفة التعليمات

  العقوبة التأديبية مبادئث: الثطلب المال
المبادئ  من المستمدةثانوية الساسية و الأمبادئ جملة من الالعقوبة التأديبية على ترتكز 
مول بها المبادئ المعمع تتقارب في العديد من جوانبها  العقاب، والتيتحكم شريعة  العامة التي
 .2العقوبة الجنائية في نطاق

ادئ الثانوية المبو  الفرع الأول فيادئ الأساسية للعقوبة التأديبية مبال تناول وعليه سيتم
  .الفرع الثاني في للعقوبة التأديبية

  المبادئ الأساسية للعقوبة التأديبية :الفرع الأول
تقوم العقوبة التأديبية على مبدأين أساسيين عما مبدا شرعية العقوبة ومبدأ التناسب بين 

  .الخطأ والعقوبة
 بدأ شرعية العقوبة التأديبيةم :أول

دة والذي يعبر عنه بقاعمن قانون العقوبات  اساسا من المبادئ المستمدةمبدأ شرعية يعد 
 لحصرسبيل ا محددة على تكونالتأديبية  اتالعقوبوبناء على ذلك فان  " بنص عقوبة إل ل“

، 22/23لأمر من ا 123المادة  بموجب النصوص القانونية ومن امثلة ذلك ما نصت عليه
حدد المشرع الجزائري حدود بعض العقوبات التأديبية فلا يجوز للسلطة التأديبية تجاوزها،  حيث

اوز ثمانية توقيف الموظف لمدة تتج عفاذا قررت توقيع العقوبة من الدرجة الثالثة فإنها لا تستطي
  3" أيام لكونها مقيدة بالحدود التي رسمها القانون للعقوبة

                                                           
 .029مرجع سابق، صفحة  جمال،جرادة نضال  1
 .98مرجع سابق، ص  سالم،لجهني خليفة ا 2
ة مولود ر في القانون العام، كلية الحقوق، جامعيستجلية الضمانات التأديبية للموظف العام، مذكرة لنيل شهادة الماامنير، مدى فع سليماني 3

 .99، 92ص ، 9100الجزائر  ،تيزي وزو ،معمري
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نصوص  بموجسبيل الحصر ب تكون محددة علىالتأديبية  اتالعقوب انالمبدأ  هذاب ويقصد
العام لى الموظف ععقوبات  توقيع الادارية لسلطة الرئاسيةلجوز ي وبالتالي لاتشريعية أو تنظيمية 

 .1قانوناعليها  غير منصوص
قوبات التي عبالالسلطة التأديبية المختصة  في التزامالمباشر لهذا المبدأ  المدلولويتمثل 
ذا  ،افعو الد المبررات او مهما كانتبحيث لا يجوز لها استبدالها بعقوبات أخرى  حددها المشرع وا 

المعنى ب على سبيل الحصر ولا تخضع لمبدأ شرعية الجريمة لا تحددكانت المخالفات المهنية 
 .تظل خاضعة لمبدأ الشرعيةفإن العقوبات التأديبية  الجنائي،
تفى بوضع اكمحددة وانما  عقوبةيربط كل مخالفة تأديبية برع الجزائري لم المشان ف من ثمو 

 مةالوظيفة العا مقتضياتالخروج عن او واجبات الوظيفية الاخلال بأن كل  مفادهاقاعدة عامة 
 تكريسلى إالمبدأ هذا  يهدفو  ،اقانون المقررة احدى العقوباتستوجب توقيع ي اتأديبي خطايعد 

 من معرفة الجزاءات التي قد يتعرض لهاموظف خلال تمكين ال العامة، منيفة الوظداخل العدالة 
  .2مخالفة تأديبية هارتكبفي حالة الاخلال بواجباته او مسبقا 

 مبدأ تناسب العقوبة والخطأ التأديبي  :ثانيا
جزاء ال اختيارالسلطة التأديبية  من قتضيمبدأ التناسب في المجال التأديبي ي اعمالإن 

 أفةالر بولا  المفرطة الشدةب ان لا يتسم ثالخطأ المهني المرتكب، بحيجسامة  يتلاءم مع الذي
 .3المبالغ فيها

تسميات مختلفة في مختلف المراجع من بينها مبدأ الملائمة وذلك بعدة المبدأ  ويعرف هذا
رة حتى دانسبة للملائمة الخطأ مرتكب من قبل الموظف العام مع العقوبة المقررة له من قبل الإ

 .لا يكون هناك تعسف من قبل الإدارة على الموظف العام

                                                           
 .00مرجع سابق، ص  كامل،اوي مرح 1
 .98 صمرجع سابق،  ،مروان ةمباهي هشام، الده 2
 .92، ص 9100موظف العام في تشريع الجزائري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية مصر ال بسلطة تأدي سليم،جديدي  3
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د مبدأ التناسب من المبادئ الأساسية في مجال القانون إذ يقوم على ضرورة أن تكون عي
ناصر ع ةويمكن تحليل هذا المبدأ من خلال ثلاث ،ة ملائمة مع جسامة الخطأ مرتكبر العقوبة مقر 

الصادر والظروف أو الوقائع التي أدت إلى إصداره إضافة  أساسية رئيسية تشمل قرار الإداري
إلى الغاية أو الهدف الذي تسعى إليه الإدارة لتحقيقه من خلال هذا القرار كما يقتضي هذا المبدأ 
أن تراعي السلطة التأديبية عند توقيع العقوبة مجموعة من الاعتبارات من بينها السوابق التأديبية 

طة بالفعل فضلا عن الملابسات التي صاحبت ارتكاب يو مخففة المحللموظف وظروف مشددة أ
  .1المقرر له جزاءوذلك بهدف تحقيق التوازن والعدالة بين طبيعة الخطأ وال .المخالفة

ي يستند الت معاييرال من وضع مجموعةمشرع الجزائري ال ويتبين لنا من خلال التشريع ان
من  121لمادة ا ويتجلى ذلك من خلالوالعقوبة التأديبية  المهني التوازن بين الخطأاليها لتحقيق 

يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف على  " :والتي تنص على 22/23الأمر 
درجة جسامة الخطأ أو الظروف التي ارتكب فيها ومسؤولية الموظف المعني والنتائج المترتبة 

  .2" من المرفق العام نبالمستفيديالمصلحة أو وكذا الضرر الذي لحق بسير المصلحة على 
ت المادة حيث نص الأخطاء المهنية بحسب درجاتها صنيفتإلى المشرع الجزائري  اتجهكما 

تؤدي حالات الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد  "على أنه  22/23من الأمر  183
لتأديبية من نفس الدرجة كما هو من هذا الأمر إلى تطبيق إحدى العقوبات ا 181إلى  178من 

 .3"أعلاه  123ة في الماد امنصوص عليه
لإدارة التقديرية لسلطة ال وضع قيودا على نصين أن المشرع قدهذين المن خلال ويتضح 

 اعاة المعاييرمر العقوبة دون  تحديديجوز للسلطة التأديبية  اذ لا ،التأديبيةعند اختيار العقوبة 

                                                           
 .080، ص 9117، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن 9القانون الإداري، ج نواف، كنعان 1
 .سابق ، مصدر12-12من الأمر  020المادة  2
 .نفسه مصدرال، 12-12من الأمر  082المادة  3
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من  182بما ورد في نص المادة  القانون، كما يتعين عليها التقيدالتي قررها  والضوابط
المشرع، دون العقوبات التي حددها بما يجعلها ملزمة بالبقاء ضمن نطاق  ،23-22الأمر 

 .1تجاوزها او استحداث عقوبات اخرى
 الفرع الثاني: المبادئ الثانوية للعقوبة التأديبية

تمثل ة تالمبادئ الثانويمبادئ الأساسية، على عدد من الى جانب الالعقوبة التأديبية  ترتكز
فصيل فيما يلي تو مبدأ المساواة ومبدأ شخصية ومبدأ وحدة الجزاء ومبدأ عدم رجعية العقوبة  :في

  :لكل منها
  أولا: مبدأ المساواة بالعقوبة التأديبية

موظفين جميع ال تطبق علىتأديبي النظام الفي  المقررةالعقوبات  ويقصد بهذا المبدأ ان
القانونية من  مراكزلل اتبعالعقوبة لا تختلف ف ،بينهم دون تمييز التأديبيةالذين يرتكبون المخالفات 

ف فالخطأ المهني يستحق العقوبة المناسبة له سواء موظ ،سلم الإداري أو نوعيتها تها فيحيث درج
  .جديد أو قديم أو ذو درجة عادية أو عليا

ت سيادة القانون، فمتى كان مشروعية أوالمبدأ ل الاساسية مقتضياتال منالمبدأ  ويعد هذا
 .2موحد للقانون بغض النظر للأطرافالأخطاء وآثار مترتبة واحدة لا بد من تطبيق 

 07والمادة  0202من التعديل الدستوري  37وقد نصت على هذا المبدأ كل من المادة 
  :والتي نصت على 22/23من الأمر 

تمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من لا يجوز ال "
  .3"الاجتماعية شخصية أو ال همظروف

                                                           
 .21هشام، مرجع سابق، ص  باهي 1
، العدد 17د للبحوث، جامعة سكيكدة، المجل ةماهيتها والإجراءات المتبعة في توقيعها، مجلة أكاديمي، نور الدين، العقوبات التأديبية سوداني 2

 .919، ص 9192، 19
 .سابق ، مصدر 12-12من الأمر  97 المادة 3
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ق يمواثال مختلف كرستهاالتي  قواعدالمشرع الجزائري هذه المبادئ من الاستمد  بصفة عامةو 
اثناء  ارةدالموظف من تعسف الإ كفل حمايةت اساسية المبادئ ضمانات حيث تشكل هذه ،الدولية

 .1وباتتوقيع العق التأديبية في سلطتهال ممارستها
 مبدأ شخصية العقوبة التأديبية :ثانياا 

 فة التأديبية،مخالال الذي ارتكب شخصلا توقع الا على الهذا المبدأ أن العقوبة التأديبية  مفاد
 لتحمفي ه وحدهتان تنصب على من ثبتت مسؤوليتعين ي اذ ،غيرهإلى  فلا يمتد اثارها الى غيره

خصية شيعد الوجه المقابل لمبدأ شخصية العقوبة  لمبدأ نثم فا ، ومنسواهخطئه دون  تبعة
  .2ةيلؤو المس

 : والتي تنص على 22/23من الأمر  122المادة  في سنده القانونيويجد هذا المبدأ 
ن طرف كل خطأ أو مخالفة منضباط و اس بالاسعن الواجبات المهنية أو م خل  يشكل كل ت "
موظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا  ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية دون المساس ال

ن العقوبة اعبارة يعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية  ويستفاد من ،3" بالمتابعات الجزائية الاقتضاءعند 
  .شخصية العقوبة التأديبيةلا توقع الا على مرتكب الخطأ، وهو ما يجسد مبدا 

 ض العقوباتفي بع مطلقةبصورة  لا يتحققبعض الفقهاء إلى أن مبدأ شخصية العقوبة  رىي
بنسب  هبتامن ر  الخصملاسيما تلك التي يترتب عليها  ،العامعلى الموظف  وقعةالم التأديبية
 لعقوبةامما يجعل اثار  تهسر لإعالة االأساسي  المصدر وذلك ان الراتب يمثل في الغالبمتفاوتة 

انبا من جحملون تي قد الذينالى افراد اسرته وأولاده  وحده بل تمتد الموظفتصر على لا تق
 يالشخص طابعال نتائجها، ومن ثم يذهب هذا الاتجاه الى ان مثل هذه العقوبات قد تحد من

 .4للعقوبة التأديبية

                                                           
 .29، مرجع سابق، صفحة ةهشام، مروان الدهم باهي  1
 .09مرجع سابق، ص  سالم، خليفة الجهني 2
 .سابق مصدر ،12-12من الأمر  210 المادة 3
 .017مرجع سابق، ص  سليم،جديدي  4
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 مبدأ وحدة الجزاء التأديبي ثالثا:
خطأ الن عالموظف  ة تأديبية اصلية علىمن عقوب أكثرتوقيع عدم جواز بالمبدأ  يقضي هذا

عن يين أصل يمنع معاقبته عدة مرات عن الفعل نفسه او الجمع بين جزاءين ذاته، كماالمهني 
 1خرللآ اتابع الجزاءين أحديكن لم يقصد  ما وأ ،صراحةذلك القانون  مخالفة واحدة مالم يجيز

  :نصت على لتيا 22/23من الأمر  183في المادة  سندهجد هذا المبدأ يو 
من هذا  181إلى  178تؤدي حالات الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد  "

ي المادة ف الأمر إلى تطبيق إحدى العقوبات التأديبية من نفس الدرجة كما هو منصوص عليها
 .2" أعلاه 123

هني م لخطأا تأديبي عن أكثر من جزاءعدم جواز الجمع بين  إحدى العقوباتعبارة وتفيد 
 ،تأديبيةالإلى الجمع بين الجزاءات قد تعمد في بعض الحالات السلطة التأديبية  غير ان .واحد
ل في النقل جزاء مقنع يتمثالى  الدرجة،تمثل في التنزيل في تصريحا   ةتأديبي عقوبة وقعكأن ت

  .3نلاللبط عرضة القرار التأديبي ويجعللهذا المبدأ  مخالفةيعتبر  و ما يعدوه
لا يعد ف ،العاملحسن سير المرفق  مراعاةترد بعض الاستثناءات على هذا المبدأ  ع ذلكوم

 عن بحقه يةجنائ رغم صدور عقوبةمن قبيل تعدد العقوبات التأديبية أن يعاقب الموظف تأديبيا  
 كل منهما عن ستقلاللا ذاته اذ يجوز الجمع بين العقوبة التأديبية والعقوبة الجنائية نظراالفعل 
 .4من حيث الطبيعة والغاية والاساس القانوني الأخرى
 
 

                                                           
 0 رجامعة الجزائ ،دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوقال شهادة لنيل، أطروحة 63-60مراد، نظام الموظفين من خلال الأمر  وطيةب 1
 .270، ص 9107 ،يوسف بن خدةبن  
 .سابق مصدر ،12-12من الأمر  082 المادة 2
 .000مرجع سابق، ص  مراد، بوطبة 3
 .266نور الدين، مرجع سابق، ص  سوداني 4
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 مبدأ عدم رجعية العقوبة التأديبية :رابعا
تسري الا من لا  هاليالمترتبة ع الاثارأن العقوبة و بعدم رجعية العقوبة التأديبية  يقضي مبدأ
الحقوق  ؤثر فيتيجوزان تمتد الي فترة سابقة على صدورها وبالتالي لا يمكن ان  تاريخ وقوعها، ولا
القرار بحدد تتاريخ العقوبة يكما ان  ،الموظف قبل توقيع العقوبة التي اكتسبهاوالمراكز القانونية 

 بقهسي أن جوزولا ي ومعاينته،الخطأ  لوقوعيكون لاحقا يجب ان  بشأنها، والذيالصادر الإداري 
  .معه يتزامنأو 

 أ عدم الرجعيةتخضع لمبد قرار إداريي شكل ف صدرتباعتبارها  العقوبة التأديبيةومن ثم فان 
يقرر  نص قانوني ان تنتج اثارا بأثر رجعي الا اذ وجد جوزيلا فلمبادئ العامة للقانون ل اوفق

  .1خلاف ذلك
 تنعكسي لا التأديب اءالجز  المترتبة على القانونية يقضي هذا المبدأ أن الآثار وبعبارة اخرى

ان تمتد  دون إلا ابتداء من تاريخ صدور القرار التأديبي طئمخلموظف الل على الوضعية الإدارية
 .الى فترة سابقة عليه

أن  غير ،المبدأهذا  يكرس انيضماو  اصريح الا نجد نص 22/23بالرجوع إلى الأمر 
 في قرار المجلس الأعلى سابقا في جاء ما اقره في العديد من قراراته، ومن ذلك الاداري القضاء

 أن القرارات الفردية الضارة بالأفراد لاحيث أكد  ضد وزير الشؤون الخارجية ()ل.خقضية السيد 
نما تسري  2.بالعقوبة المتضمنقرار صدور من تاريخ  يبدا تطبيقها بأثر رجعي وا 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .29، مرجع سابق، ص ةهشام، مروان الدهم باهي 1
 .272ص  مرجع سابق، د،مرا وطبةب 2
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 التنظيم القانوني للعقوبات التأديبيةالمبحث الثاني: 
العام  الموظف حملالإدارة ل مدهاتعتالوسدددددددددددددددائدل القانونية التي  احددىالعقوبدة التدأديبيدة  تعدد

ذه ه ، وتخضدددددددددعهانتظامو سدددددددددير المرفق العام  ن حسدددددددددنضدددددددددمبما يبواجباته المهنية  على الالتزام
 تهالطسدد في اسددتعمال الإدارة تعسدفمن  الحد التي تهدف الىقانونية القواعد ال لجملة منالعقوبة 
 رميدقيقة تلرقابة  اخضدددددددددددداعها الامر الذي يبرر القانون رسددددددددددددمها خارج الأهداف التي يةالتأديب
   .1المنظمة للتأديب حكام والقواعدللأمن مدى احترام الإدارة التحقق  اساسا

مادة حكام الأ بموجبعلى سددددددددبيل الحصددددددددر المشددددددددرع الجزائري العقوبات التأديبية  حددوقد 
 مصدددنفا إياها بحسدددب ،المتضــمن القانون الأســاســي للوظيفة العامة 23-22من الأمر  123
ند عتعسف الإدارة  والحد منحماية حقوق الموظف العام  بهدف جسامتها، وذلكها ودرجة طبيعت
  .على سبيل الحصرتحدد خطاء المهنية التي لم الأخلاف ب التأديبية،ات العقوب توقيع

أربعة  برعمن خلال هذا المبحث دراسدددة التنظيم القانوني للعقوبة التأديبية من  يتموعليه سددد
 انيالمطلب الثيتناول  ، بينماالتأديبيةتصدددددددددددددددنيف العقوبات ل ب الأولالمطل يخصدددددددددددددددصمطدالب 

 ، اماأديبيالتبالإجراءات المتبعة في المجال  المطلب الثالث ويعنى ها،بتوقيعالسددددلطة المختصددددة 
 .الضمانات المقررة للموظف العام في مجال التأديبفيخصص لبيان  المطلب الرابع

 ديبيةالمطلب الأول: تصنيف العقوبات التأ
 123حكام المادة أ بموجب المشدددددرع الجزائري العقوبات التأديبية على سدددددبيل الحصدددددرحدد 
 إلى أربع صددددددنفهاحيث  ،متضددددددمن القانون الأسدددددداسددددددي العام للوظيفة العامةال 22/23من الأمر 
تناسدددددددددب بينها وبين الأخطاء المهنية المرتكبة من ال مبدا اةمراعمع خطورتها  تبعا لدرجةدرجات 
من  177بالمادة  وفقا لأحكام إلى أربع درجات قام بتصدددنيف هذه الاخطاء موظف، كماالطرف 
   .ذاته الأمر

                                                           
 .29رحماوي كمال، مرجع سابق، ص  1
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 لى وصددولا  الدرجة الأو  عقوبات من ءاالعقوبات التأديبية بد التطرق الى مختلفوعليه سدديتم 
   .الدرجة الرابعة عقوبات إلى

 الفرع الأول: العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية
   .أول: العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى

ظف العام على المو  توقيعهاالتي يمكن  التأديبية العقوبات قلتعدد عقوبدات الددرجدة الأولى أ
 178المشددرع الجزائري من خلال مادة  كرسددهاارتكاب مخالفات بسدديطة وقد  تفرض عادة عندإذ 

لخصدددوص أخطاء من الدرجة الأولى تعتبر على وجه ا ": والتي نصدددت على 22/23من الأمر 
  .1" الحسن المصالح سيركل إخلال بالانضباط العام يمكن أن يمس بال

المادة  من الأولى الفقرة نصددددددددت عليها قدو  اكتابيكما  ايهشددددددددف طابعاهذه العقوبات  قد تتخذ
   .في التنبيه والإنذار الكتابي والتوبيخوالمتمثلة  123/1
الموظف  لىاالتأديب ب المختص عن المسددددددؤول يصدددددددرتوجيه  يتمثل التنبيه في :التنبيه  (1
ذلك رار تك تجنبإلى ضددددددرورة  هلفت انتباه ويهدف الى صدددددددر منه، سددددددلوك غير مقبول بسددددددبب
 .الوظيفية مهامه اداءأثناء  السلوك
   :الإنذار الكتابي  (0

 هباتاجو نبيهه الى ضددددددددرورة احترام بالمخالفة التي ارتكبها وتاخطار  الكتابي الإنذار يقصددددددددد
 فددةمن تكرار المخددالتحددذير الموظف  اذ يرمي الىمن أخف العقوبددات التددأديبيددة  الوظيفيددة، ويعددد

 بيهانالقرار التأديبي الصددددددددادر بالإنذار تلذلك يتضددددددددمن  مسددددددددتقبلا، أشددددددددد عقوبةحتى لا يتعرض ل
و المخالفة ذاتها اإلى ارتكاب  تهعود في حال صدددددددددرامة عقوبة أشددددددددددالى إمكانية توقيع  للموظف

   .خالفة مماثلةم
لوك الى الموظف بسبب ما صدر منه من س اللوم الشديدتوجيه التوبيخ ب قصدي :التوبيخ  (3

ان المشددددرع لم ينص صددددراحة  التدرج، ورغممن حيث  أشددددد عقوبات الدرجة الأولى ويعد مخالف،

                                                           
 ، مصدر سابق.51/60/6660المؤرخ في  60/60من الأمر  501 المادة 1
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ل الا ان العمددبددالنسدددددددددددددددبددة للإنددذار الكتددابي  كمددا هو الحددال مكتوبدداان يكون التوبيخ  على وجوب
 1المعني.  لموظفالى ا يبلغو  كتابي على افراغه في شكلغالبا لإداري جرى ا

 ر مدداليلا يترتددب عليهددا أي إث التددأديبيددة، كمدداأخف العقوبددات  عقوبددات بكونهدداهددذه ال وتتميز
  .اليسيرة البسيطة أو مع المخالفاتتتناسب و 

 ار على الموظفز توقيع عقوبددة الإنددذو جي اندده لاجددانددب من فقهدداء القددانون المقددارن  رىوي
الإنذار ويعود إلى الإخلال لا يرتدع بأن الموظف الذي  باعتبار الواحدة السددددددددددددنة خلالمرة  أكثر

ق الغرض جيهه اليه يكون جديرا بعقوبة اشد تحقمت تاريخ تو  سنة قبل انقضاءالوظيفية  هبواجبات
 2التأديبي المرجو.

لأصددل يترتب عليها في امنها لا  ةيشددفهال لاسدديما العقوباتما أن عقوبات الدرجة الأولى و ك
عقوبددات ال وبوجدده عدام لا تترك هددذه ،بخلاف عقوبددة التوبيخ موظفلل الاداري ملفالأثر في  اي

د بهددا لا يقصددددددددددددددد ترقيتدده، كمددا على فرص لموظف أولمهنيددة الحيدداة العلى  اثددار جوهريددةن و لا يك
 3المساس بكرامته.

   .العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية :ثانيا
 عليهددا نص وقددد من عقوبددات الدددرجددة الأولى جسدددددددددددددددامددة الدددرجددة الثددانيددة أكثر عقوبددات تعددد

 : و المتمثلة في  22/23من الأمر  123/0المادة  منالثانية  ةفقر الفي المشرع الجزائري 
  أيام (3)إلى ثلاثة  (1)التوقيف عن العمل من يوم.   
  4" قائمة التأهيلمن شطب.   

                                                           
 .96باهي هشام، مروان الدهمة، مرجع سابق، ص  1
 .690، ص 5229الحلو ماجد راغب، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر،   2
حاج غوثي، مبدأ تناسدددددب في الجزاءات التأديبية والرقابة القضدددددائية علية، دراسدددددة مقارنة، أطروحة لنيل شدددددهادة دكتوراه، قوسم  3

 .06، ص 6655كلية حقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
 ، مصدر سابق.51/60/6660المؤرخ  60/60من الأمر  500/6 المادة 4
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محددددة لمدددة  يددةوظيفال همنع الموظف من ممددارسدددددددددددددددة مهددامدد في عن العمددل يتمثددل التوقيف
   .بسبب ارتكابه خطأ مهنيا من الدرجة الثانية ، وذلكقانونا

موظف من التسدددجيل في جدول الترقية البه حرمان  التأهيل، فيقصددددأما الشدددطب من قائمة 
 رتكابه خطأ مهنيا من الدرجة الثانية.ا نتيجة معينة فترةلالدرجة  في

ل تتمثجزاء  الغاية من هذااعتبار أن ببسدددددنة أو سدددددنتين تكون محددة مدة الشدددددطب  أن كما
 سددددددتوفى فيها شددددددرط الأقدمية ولااالترقية في السددددددنة التي  الاسددددددتفادة من موظف منالحرمان في 

هذا من شدددانه ان يؤدي لأن  ة،كتسدددبالممن أقدميته محل الشدددطب المدة  خصدددم جوز في المقابلي
   .1عن الفعل نفسه تأديبيينين اءجمع بين جز ال الى

وقد أقر  المشددددددددددددددر ع الجزائري هذه العقوبات للأخطاء المهنية من الدرجة الثانية المرتكبة من 
تعتبر على  " بما يلي: 22/23من الأمر  171طرف الموظف العام والتي نصددت عليها المادة 

 :موظف بما يأتيوجه الخصوص أخطاء من الدرجة الثانية الأعمال التي يقوم من خلالها ال
  .دارةالإأو أملاك الدولة /المساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين و  .1
 182 تينالإخلال بالواجبات القانونية الأسددددددداسدددددددية غير تلك المنصدددددددوص عليها في ماد  .0

 .2"أدناه  181و
يميز هذه العقوبات أنها تقوم على أسددددددددداس السدددددددددهو والإهمال أو اللامبالاة وكل هذه ما إن 
يؤدي  الامر الذيارتكاب المخالفة أو الخطأ التأديبي  توافر الدليل على تعمدلا تثبت  أوصددددددددددداف
فإذا توفر عنصددددددر العمد تحولت لأخطاء من درجة  ،المخالفة تيانعنصددددددر العمد في االى انتفاء 
 .3إلى أخرى

                                                           
 .006 بوطبة مراد، مرجع سابق، ص 1
 ، مصدر سابق.60/60من الأمر  502 المادة 2
 .00قوسم حاج غوثي، مرجع سابق، ص  3
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ومن جهددة أخرى تعتبر هددذه العقوبددات ذات طددابع مددالي على عكس العقوبددات التددأديبيددة من 
مة شدددددددددطب من قائالالعمل ينتج عنه خصدددددددددم من الراتب و عن توقيف الة الأولى باعتبار أن الدرج

 ينتج عنه حرمان الموظف من الزيادة في الراتب التي تحققها الترقية. تأهيلال
 ةديبية من الدرجة الثالثة والرابعالعقوبات التأالفرع الثاني: 

ها وقد حددبات أشدددددددددددددددد من عقوبات السدددددددددددددددابقة تعتبر هدذه العقو إذ  :عقوبات الدرجة الثالثة :أولا 
   :وتتمثل فيما يلي 123المادة من  رة الثالثةالفقالمشرع الجزائري في 

 أيام (28) مانيةإلى ث أيام (24) اربعة ف على العمل منيالتوق.   
 التنزيل من درجة إلى درجتين.   
 1النقل الإجباري.   

 فيةالوظي وظف من ممارسدددددددددددة مهامهالم حرمانالعمل تتمثل في عن  توقيفلاعقوبة  تتمثل
ها مثل 2هن أداء عمله. خلالها راتبه عن الفترة التي يتوقف تقاضدددددددديحرمانه من مع  محددةلمدة 
عقوبات الدرجة الثانية غير أن الاختلاف يكون في مدة الإيقاف التي تتزايد مع التوقيف في  مثل

   .كل درجة وجسامة خطأ المرتكب
الدرجة  من أدنيدرجة  الى الموظففتتمثل في خفض جة معناه لتنزيل في الدر ا عقوبةأمدا 
لى الحقوق اهذه العقوبة تمتد اثار  شدددددددددددددددغلهدا ممدا يترتب عليها اخفاض في راتبه، وقدالتي كدان ي
اعلى الددرجات التي مان بإمكانه الوصدددددددددددددددول الموظف  اذ قدد تحول دون بلو التقداعدد بد المرتبطدة
   .3إحالته على تقاعد اليها قبل

                                                           
 .مصدر سابق 60-60من الأمر  500 المادة 1
جامعة  ،دكتوراه في العلوم تخصددددددددص قانونلنيل الرسددددددددالة  ،تأديب الموظف العمومي بين الفاعلية والضددددددددمان كامل، رحماوي 2

 .561ص  ،6651 ،الجزائر ،تيزي وزو ،مولود معمري
 .560ص  ،نفس المرجع كامل، رحماوي 3
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لى وظيفة إ بصدددفة الزامية هتمثل في نقلينقل الإجباري عقوبة قاسددية يخشدداها الموظف إن ال
 .1كان يشغلهالذي  عمل اخر غير مكان

عقوبات الدرجة الثالثة تتناسددددددب مع أخطاء الدرجة الثالثة المنصدددددددوص عليها في المادة إن 
   :التي نصت على 22/23من الأمر  182

الدرجة الثالثة الأعمال التي يقوم من خلالها  أخطاء من ،وصصدددددددددددددددتعتبر على وجده الخ" 
   :ما يأتيبالموظف 

   .الإدارية ثائقتحويل غير قانوني للو   .1
 .مهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامهالطابع المعلومات ذات الإخفاء   .0
دون مبرر  مرتبطة بوظيفتهالرفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام   .3

   .قبولم
 .إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية  .4
اسددددددددددددددتعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شددددددددددددددخصددددددددددددددية أو لأغراض خارجة عن   .2

   .2المصلحة
   .عقوبات الدرجة الرابعة: ثانيا

تعد عقوبات الدرجة الرابعة اشددددددد العقوبات التأديبية وقد اوردها المشددددددرع الجزائري في الفقرة 
 وتشمل: 22/23من الأمر  123/4دة الما الرابعة من

 التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة.  
 3التسريح.   

 
 

                                                           
 .00ص  ،مرجع سابق ،وثيغحاج  مقوس  1
 .مصدر سابق ،51/60/6660المؤرخ في  60-60من الأمر  516 المادة 2
 .من نفس الأمر 500/9 المادة 3



 التأديبية في الوظيفة العامة تالفصل الأول: العقوبا
 

99 
 

الصدددددددددددددددفة التي تخول "  :بأنها 22/23من الأمر  2المدادة  عرفتهدا مفهوم الرتبدة لتحدديددو 
  .1" وظائف المخصصة لهاشغل اللصاحبها الحق في 

أدنى  رتبةب في معاقالموظف التعيين  مباشدددرة في التنزيل إلى الرتبة السدددفلى عقوبةتمثل تو 
نيف راتبه تبعا للتصدددددددددددددددفي انخفداض  مدا يترتدب على ذلدك من مع يشدددددددددددددددغلهدامن الرتبدة التي كدان 

 .2الجديد
صددددددددددور لانتهاء العلاقة الوظيفية بين الموظف والهيئة الأما التسددددددددددريح فهو من أهم وأخطر 

ظف وهو يشدددددكل كأصدددددل المسدددددتخدمة نظرا  لما يترتب عليه من أضدددددرار مادية ومعنوية على المو 
   .3عام عقوبة تأديبية وفي ذات الوقت أحد الوسائل المؤدية لإنهاء العلاقة الوظيفية

 ،الموظفك تهصدددددددددفلالموظف  فقدانتوقيعها يترتب على على أنه عقوبة التسددددددددريح ويعرف 
   .4التي تؤدي إلى إنهاء الرابطة الوظيفية ويعد من الوسائل

مع لموظف صددددفة ا انفقد الى ؤديتسدددريح بأنها إجراء يالعقوبة  عرفتوفي الفقه الجزائري 
ويل أموال تحك على المنح او التمتع بها خاصة إذا ارتبطت بأفعالتوقيف الحق في الحصول أو 

   .5متعلقة بالخدمة عمومية او خاصة اختلاس أموال وا
المتضددمن القانون الأسدداسددي  22/23ولقد جاء ذكر مصددطلحي التسددريح والعزل في الأمر 

سدددددددددددددددابقدة الذكر على عقوبة  123/4ا حيدث نصدددددددددددددددت المدادة مدالعدام للوظيفدة العدامدة دون تعريفه
  :على أنه 184التسريح فيما نصت المادة 

                                                           
 .، مصدر سابق60-60الامر من  1 المادة 1
 .09حاج غوثي، مرجع سابق، ص  قوسم 2
 .606 ص، 6666 ،الأردن ،عمان ،للوثائق للنشر والتوزيع األف 5ط  ،الوظيفة العمومية في التشريع الجزائري ن،شن حناأو  3
 .09ص  ،مرجع سابق ،وثيغحاج  مقوس 4
 ،متضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في الجزائر 60-60تسدريح الموظف العام في ضدوء الأمر  ،خديجةمرابط  5

 ،الجزائر ،61العدد  ،65، المجلد المركز الجامعي نور البشدددددددير البيض ،الباحث للدراسدددددددات القانونية والسدددددددياسددددددديةمجلة أسدددددددتاذ 
 .615ص  ،6650
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يوما  متتالية على الأقل دون مبرر مقبول  (12) إذا تغيب الموظف لمدة خمسدددددددة عشدددددددر" 
ذار وفق عب بعد إتتخذ السددددلطة التي لها صددددلاحيات التعيين إجراء العزل بسددددبب إهمال المنصددددد

   .1" تحدد عن طريق التنظيم اتكيفي
تطرق إليه تبين لنا أن المشدددددددددرع الجزائري اعتبر التسدددددددددريح عقوبة تأديبية المن خلال ما تم 

ترتب على كلاهما سدددددددددددددواء التسدددددددددددددريح أو العزل إنهاء يللموظف العام واعتبر العزل إجراء إداري 
 .العلاقة الوظيفية القائمة

ة جسدددددددددامة على الحياالجزاءات التأديبية شدددددددددد أأن هذه العقوبات تعتبر  الإشدددددددددارة إلىتجدر 
ة خطاء من الدرجة الرابعأ، وقد قررها المشددددرع في حالة ارتكاب الموظف العامالوظيفية للموظف 

 متمثلة فيما يلي: الو  22/23من الأمر  181المنصوص عليها في المادة 
دمها له شدددددخص طبيعي أو معنوي مقابل قكانت يطبيعة  ةالاسدددددتفادة من امتيازات من أي  .5
   .ممارسة وظيفته طارخدمة في إ تأدية
   .عملالارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان   .6
أضددرار مادية جسدديمة بتجهيزات وأملاك المؤسددسددة أو الإدارة العمومية عمدا  في التسددبب   .0

   .التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة
  .قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة إتلاف وثائق إدارية  .9
 .تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية  .1
الجمع بين الوظيفة التي يشدددددددددغلها ونشددددددددداط مربح آخر غير تلك المنصددددددددددوص عليها في   .0

 .  2من هذا الأمر 44و 43المادتين 
للموظف فهي تخضدددددددددددع لمبدأ شدددددددددددرعية بالنظر لتأثير هذه العقوبات على مسدددددددددددار الوظيفي 

للقوانين  اومبدددأ التندداسدددددددددددددددب بحيددث يجددب أن يكون تقرير هددذه عقوبددات مطددابقدد يددةالعقوبددات التددأديب

                                                           
 ، مصدر سابق.60/60من الأمر  519المادة  1
 ، مصدر سابق.60/60من الأمر  515المادة  2
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ما يجب أن تتناسدددب العقوبة مع جسدددامة وخطورة الخطأ المرتكب فمثلا عقوبة التسدددريح كولوائح، 
 موظف المسدددددددددرح تأديبياال يمنعتطبق فقط على أكثر الأخطاء جسدددددددددامة من الدرجة الرابعة حيث 

 .  1الوظيفة العامةب سلك التوظيف في من اعادة
رية السددددددلطة التقديمدى حرصدددددده على تقييد المشددددددرع  قرهالتصددددددنيف الذي أ هذا منيتضددددددح 

 مكناذ ي ،العلميةمن الناحية  بررهم يجددشدددددددددددددددك أن هدذا التددرج  ولا، يمجدال التدأديبالللإدارة في 
ي إدارة المشددددددرع ف جلىتتثم ومن  ،المجالدارة في هذا الإ اعمالالقاضددددددي من بسددددددط رقابته على 

 .حقوق الموظف وحمايةلمرفق العام االسير حسن  ضمانبين  وازننظام تأديبي محكم ي ارساء
 المطلب الثاني: السلطة المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية

 ،مومية الجزائريعقبل تحديد السلطة المختصة بتوقيع العقوبة التأديبية في قانون الوظيفة ال
بين  يةديبتألا سلطةال التي تختص بممارسةجهة أن الدول قد اختلفت في تحديد ال والجدير بالذكر

يع ثم تحديد السلطة مختصة بتوق (الفرع الأول)يتم التطرق إليها في سأنظمة تأديبية  ةثلاث
 العقوبات التأديبية.

 ية المختلفة نظمة التأديبالأ ديب في ظل أتال سلطة :الأول عالفر 
لإدارية للسلطة ا فيها يكون في الحالة التيهذا النظام  ويجسد :النظام الإداري أو الرئاسي :أول

هذا  مىيسو  ،مرتكبالخطأ  ةتأديبية على الموظفين لوحدها أيا  كان جسامالحق توقيع عقوبة 
 التأديبية مخالفاتال تحديدتتولى بنفسها أن الإدارة  ويقصد به ،بالتأديب الإداري أو الرئاسي النظام

 .2المنصوص عليها قانونا العقوبات إطارلها وذلك في  واختيار العقوبة المناسبة
 ظاماذ يقتضي ن لية،اعظام ودقة وفتناالمرافق العامة ب الى ضمان سيرهذا النظام يهدف و 

من  رهيموظف المخطئ وغال في ردعوالسرعة حتى يحقق أثره  متأديب أن يتسم الجزاء بالحسال

                                                           
ية حقوق كل ،لأبحاث السددددددياسددددددية والقانونيةللة آفاق مج ،الإداري في الوظيفة العمومية صددددددلسددددددلطة تأديب والف سددددددهام،رابحي  1

 .01ص  6666 ،60العدد  ،60، المجلد جامعة محمد خيضر بسكرة ،والعلوم السياسية
قوسم حاج غوثي، السلطة المختصة بتوقيع الجزاء التأديبي في قانون وظيفة العامة الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،  2

 .001، 009، ص 6656، 65، العدد 61 جامعة جلفة، المجلد
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الدول التي تأخذ بهذا النظام هي الدول التي تعتمد على وحدة القضاء ومن بينها ومن  ،الموظفين
 .1الولايات المتحدة الأمريكية

 النظام القضائي ثانيا: 
 ي حينف الدعوى التأديبية ومتابعتها هذا النظام على تحريك اختصاص الإدارية في يقتصرو 
تقدير عن الإدارة تختص ب متخصصةو  هيئة قضائية مستقلةل الفصل في التأديبسلطة  تمنح

الخطأ مرتكب من قبل الموظف وتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة له وأحكامها الصادرة تكتسب 
أت أنش التي ,مصرهذا النظام على  اعتمدت الدول التي بين حجية الشيء المقضي به ومن

 . 2ةبمجلس الدول ء الإداري و تشكل جزءا منللقضا تابعةقضائية جهات تعد ، محاكم تأديبية
 النظام شبه القضائي : ثالثا

في هذا النظام لا تنفرد السلطة الرئاسية بتوقيع العقوبات التأديبية، إنما تشاركها هيئات 
أخرى برأي ملزم أو غير ملزم، فهذا نظام يسمح بتحقيق الضمانات الكافية للموظف العام قبل 

ذا يتم منح سلطة إ، يعتبر هذا النظام مزيج بين النظامين الرئاسي والقضائي توقيع العقوبة، بحيث
رئاسية بجانب هيئات مستقلة التي يتم أخذ برأيها قبل إصدار القرار الالتأديب والعقاب إلى سلطة 

 ملزمة يةالسلطة الرئاس كونإذ ت ،التأديبي فرأيها استشاري وفي بعض حالات يكون رأيها ملزما  
كان يجوز عدم التقيد برأيها لصالح الموظف العام أي بتحقيق العقوبة  نا  و رأي هذه الهيئة احترام ب

 .3دون تشديدها
لك بإنشاء قضائي وقد تجلى ذالنظام شبه الفي في الجزائر  طبقالم ينظام التأديبال ويتمثل

في  اقد تنحصر مهامهو تأديب والهدف من ذلك الحد من تعسف الإدارة على الموظف، المجالس 
 .4تسليط العقوبات الجسمية كالتنزيل في الرتبة السفلى أو التسريح دون غيرها من العقوبات

                                                           
 .260سوداني نور الدين، مرجع سابق، ص  1
 .000قوسم حاج غوثي، مرجع سابق، ص  2
 .260عبد النور، مرجع سابق، ص  سوداني 3
ي بالأحسن محمد، النظام القانوني للتأديب في الوظيفة العامة، رسالة دكتوراه، كلية حقوق وعلوم سياسية، جامعة تلمسان، أ 4

 .561، ص 6650، 6651بكر بلقايد، الجزائر، 
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 في القانون الجزائريسلطة المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية الفرع الثاني: 
المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العامة ان المشرع  12/12يتضح من احكام الأمر 

بين ميزا العقوبة، موفقا لدرجة  بالتأديب تحديد السلطة المختصة فرقة فيالت الجزائري اعتمد
فيما وضيحه ما سيتم ت ووهالثالثة والرابعة  الدرجتينالأولى والثانية وعقوبات  الدرجتينعقوبات 

  :يلي
 أول: سلطة اتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى والثانية

من  تأديبيةال المختصة بتوقيع العقوبات هي الجهة صلاحية التعيين صاحبة السلطة تعد
 بعد تمكين الموظف المعني من تقديمقرار مبرر ذلك بموجب  والثانية، ويتمالأولى  تينالدرج

 101/1لمادة ا في قد كرس المشرع هذاو  .الدفاع عن نفسهفي  وممارسة حقهكتابية ال هتوضيحات
 .1فة العموميةالمتضمن القانون الأساسي العام للوظي 60/63من الأمر 

 لعدةالعقوبات  هذه توقيعتقديرية في السلطة هامشا من الولقد منح المشرع السلطة التأديبية 
 ،والثانيةلأولى ا تينعقوبات الدرجالتي تقابلها طبيعة الأخطاء المهنية  فيأولها يتمثل عتبارات ا

وهي ، ظفللمو  ة الأساسيةبالواجبات القانوني اوبالانضباط العام  بالإخلالأساسا   والتي تربط
بالنسبة ردع لل المرفق العام وتحقيقاسير حسن ل ماناض التأديبي التدخل سرعة تستوجبمخالفات 

 لباقي الموظفين. 
لا تعد انية الأولى والث تينضمن الدرج ةصنفالمالعقوبات  في ان كمنفي ،أما الاعتبار الثاني

عتبار الا عن طريق ردلسحب للمحو او اقابلة  فضلا عن انها ،بالغة الخطورة في معظم الحالات
 .2وفقا للشروط المقررة لذلك أو بقوة القانون المعني بطلب الموظفسواء 

 
 

                                                           
مقدم سعيد، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة، ديوان مطبوعات  1

 .901، ص 6656الجامعية، الجزائر، 
 .010بوطبة مراد، مرجع سابق، ص  2
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  .اتخاذ العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة سلطة :ثانيا
فة العامة متعلق قانون الوظي 60/63في فقرتها الثانية من الأمر  101/2وفقا لنص المادة 

ين بموجب السلطة التي لها صلاحية التعي قبل الثالثة والرابعة تتخذ من تينوبات من الدرجفإن العق
ة متساوية الأعضاء المختصالأخذ الرأي الملزم للجنة الإدارية  غير ان ذلك يكون بعدقرار مبرر 

ي ف. كما يتعين على هذه اللجنة الفصل في القضية المعروضة عليها تأديبيكمجلس  نعقدةوالم
 . 1خطارهايوما من تاريخ إ (51)خمسة وأربعون  جاوزل لا يتأج

 توقيعحية صلاالمختصة للسلطة الرئاسية  اسندهذا النص أن المشرع الجزائري تضح من وي
الثالثة  ينتلعقوبات من الدرجالا انه أحاط ا ،العموميينموظفين لل التأديبية المقررة العقوبات جميع

والاخذ  اءالأعض متساويةالاللجنة الإدارية  ستشارةإلزامية افي  بضمانة إضافية تتمثلوالرابعة 
  .موظفعلى المسار المهني لل اثار جسيمة من هذه العقوباتعن  برأيها الملزم نظرا لما قد يترتب

ي دورا أساسيا فكمجلس تأديبي  جتمعةمنح اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء الم كما يعد
ي في لنظام شبه القضائل تبني المشرع الجزائريمن مظاهر  اة مظهر المتابعة التأديبي اجراءات
اللجنة  ، بإخطار101المادة بموجب السلطة التأديبية  ويتجلى ذلك من خلال إلزام التأديبمجال 

لدرجتين الأولى لعقوبات ا والرابعة، خلافاالثالثة  تينعقوبات الدرج عند توقيع والأخذ برأيها الملزم
 .2قرار مبرر بموجب تتخذها السلطة التأديبية مباشرةوالثانية التي 

 جاءتالمذكورة سابقا  101 ومن خلال المقارنة مع التشريعات السابقة يتبين ان المادة
 00/133الأمر رقم ف ،الأعضاءاللجنة الإدارية المتساوية  بأحكام جديدة فيما يتعلق باستشارة

بعض لة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء السلطة التأديبية استشار  سابقا كان يوجب على
وهو  لعزلعقوبة ا حالة ملزما إلا في ان رأيها لم يكن الثانية، الاالدرجة  لاسيما عقوباتعقوبات ال

  .ما يبرز التطور الذي شهده النظام التأديبي في تعزيز ضمانات الموظف العام

                                                           
 .512، ص 6651، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 5ريع الجزائري، طبوضياف عمار، الوظيفة العامة في التش 1
 .009بوطبة مراد، مرجع سابق، ص  2
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ارية الإد ة التأديبية باستشارة اللجنةمنه السلط 121فقد ألزم في المادة  51/15أما المرسوم 
تأديبية رأيها ملزما للسلطة الفقط كما جعل  عقوبات الدرجة الثالثةل بالنسبة المتساوية الاعضاء

  .الدرجة المصنفة ضمن هذه عقوباتالجميع ب ما يتعلقفي
 استشارة اللجنة الإدارية أهمية هذه الإجراءات اذ اعتبر ان الاداري القضاء وقد كرس

فضلا  ،ةدالمحد عليها داخل الآجال القانونية عروضةالقضية المفي المتساوية الأعضاء وفصلها 
مخالفتها  ىيترتب علالإجراءات الجوهرية التي  تعد منالملزم  عن التزام السلطة التأديبية برأيها

 .1المتضمن العقوبة القرار التأديبي الغاء او اغفالها
  يةتأديبجراءات الالإ ث:المطلب الثال

ت القانونية قبل جراءاالإ يتعين اتباع مجموعة من مهنيا   عندما ينسب للموظف العام خطأ  
 تأديبية عليه. تبرئته أو توقيع عقوبةب اتخاذ قرار

الإدارة  والتي تلتزم القانون التي ينظمها خطواتال مجموع التأديبية ويقصد بالإجراءات
 على التهم والردلدفاع عن نفسه ا كما تمكن الموظف من ،باتباعها عند ممارسة سلطتها التأديبية

  .2المنسوبة إليه
يز يممع التة تأديبيالجراءات الإ مباشرة التعيين صلاحيةب المختصة سلطةللالمشرع  خولوقد 

جراءات ، والإ(الأولالفرع ) من جهة عقوبات الدرجتين الأولى والثانيةب الإجراءات المتعلقة بين
  .(الثاني الفرع)من جهة اخرى  الدرجتين الثالثة والرابعة عقوباتالخاصة ب
 
 
 
 

                                                           
 .001بوطبة مراد، مرجع سابق، ص  1
أوراك حورية، الإجراءات التأديبية للموظف العام في الجزائر، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية الاقتصادية، المركز الجامعي  2

 .590، ص 6656، الجزائر 65عدد تمنراست، ال



 التأديبية في الوظيفة العامة تالفصل الأول: العقوبا
 

22 
 

 الإجراءات الخاصة بعقوبات الدرجتين الأولى والثانية :الفرع الأول
جب قرار التعيين بمو ب المختصة سلطةال عقوبات الدرجتين الأولى والثانية من قبل تتخذ
على  بقا  مس حصولبعد ال وذلك، العقوبةالتي استندت اليها في توقيع  سبابالأ مبرر يبين

من  101/1المادة  الفقرة الاولى نصت عليهلما  المعنى، وفقاالموظف توضيحات كتابية من 
 .60/631ر الأم

 اقيد في كونه يشكلحصول على توضيحات كتابية من الموظف ال اشتراطأهمية  تجلىت 
 جتينن الدر عقوبات مي تستوجب في الأخطاء المهنية الت عند النظر على ممارسة السلطة التأديبية

 احاطت يوالظروف الت سبابالأ وبيانلدفاع عن نفسه ا فرصة للموظف يتيح ، اذوالثانيةالأولى 
 خطأللظف فإذا ثبت ارتكاب المو  .خطأ مهني باعتباره كيفالمنسوب اليه والمالفعل أو التصرف ب
في المادتين  ةدنيف الأخطاء الوار لتص وفقا تهتحديد درجلتعيين اب المختصة سلطةال تتولى مهنيال

الحاجة  دون المناسبة العقوبة التأديبية يتضمن قرارا  ثم تصدر  60/63ر من الأم 115و 115
يب قرارها بملزمة بتس تظل غير ان هذه السلطة ،الأعضاءمتساوية الاستشارة اللجنة الإدارية  الى

 .2التأديبيرار قالبطلان  لى اغفالهاع ترتبشكليات الجوهرية التي يالمن  ان التسبيب باعتبار
 لعقوباتا الي أي جهة عند توقيع بالرجوع بالتعيين المختصة سلطةال على المشرع شترطلم ي
تعد اقل جسامة  العقوبات وهو ما يمكن تبرره بكون هذه والثانية،الأولى  تينمن الدرج التأديبية

رغم ادراجها ضمن عقوبات تأهيل قائمة الن غير عقوبة الشطب م ،التأديبيةمقارنة بباقي العقوبات 
 حرمان الموظف منبالنظر الى ما يترتب عليها من من الخطورة الدرجة الثانية تكتسي قدرا 

 .ةماليوما قد ينجم عنها من انعكاسات  الترقية

                                                           
بوقرة أم الخير، تأديب موظف وفقا لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مجلة الفكر، كلية حقوق، جامعة محمد  1

 .02، ص 6650، الجزائر، 62خيضر، بسكرة، العدد 
 .262سوداني نور الدين، مرجع سابق، ص  2
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 لمختصةا رد الاعتبار من سلطةمن اثار هذه العقوبة أجاز المشرع للموظف طلب وللتخفيف 
أديبية أخرى ت عقوبةه لأي عدم تعرض بشرطالعقوبة  توقيعسنة من تاريخ  مرورد التعيين بعب

 .1خلال هذه المدة
تجدر الإشارة إلى أن رد الاعتبار يكون في كل عقوبات من الدرجة الأولى والثانية وليس و 

 رة.فقط في هذه عقوبة مذكو 
 عةلإجراءات الخاصة بعقوبات الدرجة الثالثة والرابا :الفرع الثاني

متضمن قانون الوظيفة العامة  60/63 فقرتها الثانية من الأمر في 101/2تنص المادة 
 لمختصةاالسلطة التي من قبل تتخذ الثالثة والرابعة  تينتأديبية من الدرجالعقوبات على ان ال

ساوية لجنة الإدارية المتلالرأي الملزم من  الحصول على بعد ، وذلكمبررقرار موجب التعيين بب
لمعروضة افي القضية  ألزمت اللجنة بالفصل تأديبي، كماكمجلس  المنعقدةعضاء المختصة الأ

  .خطارهامن تاريخ إ يوما   (51)خمسة وأربعون  اقصاهأجل  خلالعليها 
لمقررة ا خطورة العقوبات الىجنة الإدارية المتساوية الأعضاء الل يستند اشتراط استشارة

، اذ قد وظفمظر الى الاثار الجسيمة التي قد تترتب عليها بالنسبة للبالن للدرجتين الثالثة والرابعة
 بين الموظف والإدارة المستخدمة أو المؤسسةإنهاء العلاقة الوظيفية  تصل هذه الاثار الى حد

 .2الجزاءات التأديبية أشد التي تمثلالتسريح  العمومية كما هو الشأن بالنسبة لعقوبة
 :ما يليفيالثالثة والرابعة  تينلدرجخاصة بعقوبات من االجراءات التأديبية الإتتمثل 

 :انهعلى  60/63من الأمر  100/1المادة الفقرة الأولى من نصت  :معاينة الخطأ  (1

يجب أن يخطر المجلس التأديبي بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين في 
 .3معاينة الخطأيوما  ابتداء بتاريخ  (51) أجل لا يتعدى خمسة وأربعون

                                                           
 .02 بوقرة أم الخير، مرجع سابق، ص 1
 .02بوقرة أم الخير، مرجع سابق، ص  2
 .سابق ، مصدر 12/12من الأمر  022/0المادة  3
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 لموظف،ا للوقائع المنسوبة الى عرضايتضمن  مبرر بإعداد تقرير الخطأ معاينة حققتت
ؤولية توضيح مدى مس ، معوبيان التكييف القانوني لها باعتبارها خطا مهنيا وتحديد درجته

ام وكذا عوالاضرار التي ترتبت عليها بالنسبة للإدارة او المرفق ال ،عن الأفعال المرتكبة الموظف
 .1العقوبة المقترح توقيعها، الي جانب المعطيات ذات الصلة بالمتابعة التأديبية

 مكلفينالن عواللأرئيس السلمي أو لل المكونة للخطأ المهني معاينة الوقائعاختصاص ينعقد 
 المختصة ةبإخطار السلطيلتزمون  وعند اكتشاف المخالفة من قبل هؤلاءالتفتيش، و  الرقابة لمهام

ن بالوقائع المعاينة عن طريق التسلسل الإداري حتى تتمكن من مباشرة الإجراءات المقررة لتعيا
 .2قانونا

يعتبر توقيف الموظف العام إجراء احتياطي وتحفظي لا  :عن العملالموظف  ايقاف  (2
نسوب الى الم الفعل انالتعيين  التي لها صلاحية سلطةال اعتبرت بية، ففي حاليعقوبة تأد
عة الدرجة الرابالى تطبيق احدى عقوبات  يؤديمن شانه ان جسيما  مهنيا خطأ يشكل الموظف

ظف وفي هذه الحالة يتقاضى المو ، تحفظيا ا بتوقيف الموظف عن ممارسة مهامهفإنها تقوم فور 
على  عةعقوبة من الدرجة الراب وفي حال عدم توقيعالمعني راتبه الرئيسي وجميع المنح العائلية 

لمقررة االآجال  ضمنالمجلس التأديبي في القضية  بتته أو عدم اءبر ب صدور قرار أو الموظف
 ن راتبهم قتطعالجزء الم و الوظيفية و المالية ويسترجع كامل حقوقه يعاد الى الموظف  ،قانونا

  .63-60من أمر  113وهذا ما نصت عليه المادة  ،3ان وجد
الموظف الذي كان  يوقف فورا   " :يعلى ما يل 63-60من الأمر  115كما نصت المادة 

تة ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز س ،ه في منصبهئابقجزائية لا تسمح ب اتمحل متابع
 .4" أشهر ابتداء من تاريخ التوقيف مع إبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف (0)

                                                           
 .16بوقرة أم الخير، مرجع سابق، ص  1
غيتاوي عبد القادر، الإجراءات التأديبية للموظف العام في القانون الجزائري، مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة ورقلة،  2

 .11، ص 6651، جوان 52دد ، الع56المجلد 
 .256سوداني نور الدين، مرجع سابق، ص  3
 .سابق ، مصدر 12-12من أمر  070المادة  4
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يجب  "لي: على ما ي 60/63من الأمر  100نصت المادة  :ار المجلس التأديبيطإخ  (3
أن يخطر المجلس التأديبي بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين في أجل لا يتعدى 

ويسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف ، يوما  ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ (51)خمسة وأربعين 
 . 1" بانقضاء هذا الأجل

 مجلسك نعقدةوية الأعضاء المخطار اللجنة الإدارية المتساإنص المادة أن ويستفاد من 
لتي لها صلاحية اسلطة لل ينعقد اختصاص هو، و التأديبيةدعوى التحريك اجراء جوهريا لتأديبي يعد 

يتضمن الوقائع المنسوبة الي الموظف وأسباب  تقرير مبرر ويتم هذا الاخطار بموجب التعيين
ويترتب من تاريخ معاينة خطأ  ايوم 51 أقصاه خمسة واربعونأجل متابعته تأديبيا، وذلك خلال 

الى الموظف وعدم جواز متابعته المنسوب  المهني الخطأ سقوط جلالأهذا على عدم احترام 
 .2تأديبيا على اساسه

ي جراء تأديبلإ خضعموظف الذي يال تمتعي :إبلاغ الموظف العام بما هو منسوب إليه  (5
 بتقديم د عليهاوالر  ة بالتهم الموجهة اليهوذلك لتمكينه من الإحاطالاطلاع على ملفه التأديبي  بحق

من  101ة الماد بموجب الفقرة الأولى من وقد أكد المشرع هذا الحق اكتابي هتوضيحاتملاحظاته و 
يحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ  " :جاء فيها ما يليوالتي  60/63الأمر 

يوما   (11)خمسة عشر تأديبي في أجل بالأخطاء المنسوبة إليه وأن يطلع على كامل ملفه ال
 .3" ابتداء من تحريك الدعوى التأديبية

كما يحق للموظف المعني اختيار من يتولى الدفاع عن حقوقه في حالة مثوله أمام اللجنة 
هذا  رطبشالتأديبية فله الاستعانة بمدافع موكل أو موظف يختاره خارج الإدارة أو سلك محاماة 

تأديبية اخطاره بالإجراءات ال مباشرة عندبهذا الحق  تعلمهنية وعلى الإدارة أن بحقوقه المدالأخير 

                                                           
 .سابق ، مصدر 12/12من الأمر  022المادة  1
 .255سوداني نور الدين، مرجع سابق، ص  2
 ، مصدر سابق.60/60من الأمر  500/5المادة  3
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ضده ويقترن هذا الحق بضرورة مثول المتهم شخصيا  وتمكينه من تقديم ملاحظات شفوية الموجهة 
 .1أو كتابية أو استحضار شهود

 اجل اقصاه لالقضية التأديبية خلا الفصل فييجب ان يتم  :التأديبية ىالفصل في الدعو   (1
في  طبقا لما وردبالمتابعة التأديبية  الموظف طارمن تاريخ إخ ابتداءيوما  (51)وأربعون  ةخمس

 عدم عنالمترتب  لم يحدد الجزاءالمشرع  انغير  ،سابقة الذكر 101/2المادة  من الثانية ةفقر ال
قوط سخصوص عليه صراحة ب نص ما خلاف التأديبي، علىقبل المجلس احترام هذا الاجل من 

  .2يةقانونلا الالأج ضمنالتعيين للمجلس التأديبي ب المختصة سلطةالالخطأ في حالة عدم إخطار 

  ؟التأديبية في حالة عدم الفصل وهل تسقط بالقياس على سقوط الخطأ ىفما مصير الدعو 
 لموظفا  إبلابقبل انعقاد المجلس التأديبي للفصل في الدعوى يتعين التأكد من قيام الإدارة 

حالته  المعني كفل تمكنه بما يالضمانات المقررة له بالحقوق و لى المجلس التأديبي مع إعلامه عوا 
 .من اعداد دفاعه

يتولى الرئيس السلمي المباشر القيام بإجراء تبليغ و  63-60من الأمر  105وفقا لأحكام المادة  
علامه بتاريخ انعقاد الجلسة وكذا تبليغه بج قائع المبررة الو  :ملة من معلومات منهاودعوة المعني وا 

بية وحقه في الاطلاع على ملفه والاستعانة بمحامي وهي معلومات التي يلتحريك الدعوى التأد
يبلغ بها بعد قيام رئيس المجلس التأديبي بتحديد تاريخ وساعة اجتماع المجلس التأديبي في إطار 

 .60/633من الأمر  101المادة  ا  جال المحددة قانونالآ

ينعقد المجلس التأديبي في جلسة سرية ويتم قراءة التقرير من طرف مقرر المجلس وذلك 
بحضور الموظف محل المتابعة ومدافعه حيث يشرع المجلس بمناداة شهود الإدارة والرد على 

                                                           
ن، تكييف الأخطاء المهنية للموظف العام في قانون جزائري، مجلة الاجتهاد للدراسات قانونية واقتصادية، مرغني حيزوم بدر الدي 1

 .665، ص 6652، 61، العدد 61جامعة القادي، المجلد 
 .16بوقرة أم الخير، مرجع سابق، ص  2
 .255سوداني نور الدين، مرجع سابق، ص  3
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استفسارات التي تطرح من قبل أعضاء المجلس كما يمكن الاستماع لهم من جديد عند الحاجة 
 .1من موظف ودفاعه تقديم ملاحظاتهم وعند اقتضاء يتم تناول الملاحظات كتابياأو أن يطلب 

ذا اتضح أن الوقائع المنسوبة للموظف غامضة وغير واضحة والأدلة غير كافية يمكن  وا 
أن يطلب من سلطة التعيين القيام  60/63من الأمر  111للمجلس التأديبي طبقا لنص المادة 

 . 2قبل الفصل النهائي في القضية بهدف إظهار الحقيقة بفتح تحقيق إداري وأن يكون
جراء التحقيق بين سلطة التعيين  جمعمسألة اثارت   دلا فقهياجتحريك الدعوى التأديبية وا 
من ع مان عدم وجود، فهناك من يرى صفة الاتهام والحكم في ان واحد الجمع بين حيث لا يمكن

يرى  ي حينفالتأديبية،  لسلطتهاامتداد يعد ا الإجراء هذ باعتبار انسلطة الاتهام بالتحقيق قيام 
ن ما قد يترتب عليه لما ،العامضمانات الموظف  على راخط يشكلهذا الجمع  اخر ان  اتجاه

قلة عن جهة مستالى مهمة لتحقيق  اسناد، لذا يفضل  تهاتحقيق وموضوعيبحياد جهة ال مساس
 . 3مانا لحياد الإجراءات و صونا لحقوق الموظفة ضالعمومي ةمفتشية الوظيفمثل التأديب، سلطة 

يتداول المجلس التأديبي لإبداء رأيه في القضية المطروحة إذ رأى أنها واضحة وجاهزة 
 الاقتراع السري بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالةتم التصويت عن طريق للفصل فيها وي

  .من العقوبة المقترحة خفذة أالعقوبة المتخ مالم تكنالأصوات يرجح صوت الرئيس  ساويت
ملزما   الراي ويكون هذاالمتابعة التأديبية  ه بشأنيصدر المجلس رأيفي ختام المداولة و 
 .4التعيينب المختصةللسلطة 
 
 
 
 

                                                           
 .666مرغني حيزوم بدر الدين، مرجع سابق، ص  1
 .256سوداني نور الدين، ص  2
  .519رحماوي كامل، مرجع سابق، ص  3
 .006بوطبة مراد، مرجع سابق، ص  4
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 :تأديبيالإصدار قرار   (0

 أديبيا  ت السلطة التي لها صلاحية التعيين قرارا   تخذرأي المجلس التأديبي ت استنادا على
ساوية على الرأي الملزم للجنة الإدارية المت الثالثة أو الرابعة بناء   تينالدرج ى عقوباتاحد يتضمن

أيام  65 جاوز ثمانيةموظف المعني في أجل لا يتالى مسببا ويبلغ  ويكون هذا القرارالأعضاء 
  .1يحفظ في ملفه الإداريصدور كما من تاريخ 

التأديبي  قرارالموظف بالتبليغ  تعلى اجراءا 60/63من الأمر  112المادة  وقد نصت
 .الصادر في حقه

 ال التأديبالمجالضمانات المقررة للموظف العام في  :المطلب الرابع
مجموعة من  موميةالأساسي العام للوظيفة الع المتضمن القانون 63-60الأمر س كر 

  .ال التأديب والذي يتعين على الإدارة احترامهامجالضمانات لفائدة الموظفين في 
وتتنوع هذه الضمانات بين ما هو سابق لاتخاذ العقوبة التأديبية والمتمثلة في تبليغ الموظف 

جراء تحقيق حق ا ،بالخطأ المعني المنسوب إليه وحقه في الاطلاع على ملفه التأديبي لدفاع وا 
راءات جالقرار الإداري حيث أن كل هذه الضمانات السابقة تم الإشارة إليها سابقا في الإ سبيقوت

  .التأديبية
إضافة على ذلك كفل المشرع أيضا مجموعة من الضمانات اللاحقة بعد توقيع العقوبة 

م الإداري التظل ، وحقالأولالفرع الموظف بالقرار التأديبي الصادر ضده ابلا  التأديبية أهمها 
 .رع الثالثفالوحق رفع دعوى قضائية على القرار التأديبي أي الطعن القضائي  ،الثانيالفرع 

 الفرع الأول: تبليغ القرار التأديبي
خاصة اذ يترتب همية أ باعتباره قرارا فرديا حيز التنفيذودخوله القرار التأديبي يكتسي تبليغ 
و االتظلم الإداري من ممارسة حقوقه في الطعن، سواء عن طريق  الموظف عن العلم به تمكين

  .2الأجال القانونية المقررة لذلكساب تحا دايةالى القضاء، كما يسمح له بتحديد ب اللجوء
                                                           

 .250سوداني نور الدين، مرجع سابق، ص  1
 .000بوطبة مراد، مرجع سابق، ص  2
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 ببموجمتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة هذه الضمانة ال 60/63الأمر  كرسولقد 
يبلغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية  " على انه: تنصمنه والتي  112المادة 

 .1"تاريخ اتخاذ هذا القرار ويحفظ في ملفه الإداريمن  أيام ابتداء   (65)في أجل لا يتعدى ثمانية 
 المادة ما يلي:  هذهخلال  ويتبين من

 أيام من تاريخ  (65)ثمانية  خلال اجل اقصاه التأديبي القرارب الموظف تبليغ وجوب
 صدوره.

  موظف. لل الاداري ملفالفي  هحفظو  التأديبي القرارادراج 

 م بها هذااو الكيفيات التي يت شروطال لم يبينغ التبليتحديده لأجل رغم  غير ان المشرع 
 التبليغ. 

لتبليغ ا يتم شترط أنيالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنه من خلال  يتبين
طرق  الإشارة الى مع ضرورة تضمينه الاداري نسخة من القرار بصفة شخصية من خلال تسليم

لا الطعن القضائي واجال وقد  ،الموظف المعنيغير محدد في مواجهة لطعن أجل ا اعتبر وا 
 متضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ما يلي:  13/ 22من القانون  525نصت المادة 

أشهر يسري من تاريخ التبليغ الشخصي  (65)يحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة " 
 . 2" القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي بنسخة من القرار الإداري الفردي أو من تاريخ نشر

محضر طة ان يتم التبليغ بواسمجلس الدولة  اشترطفقد  التبليغ الوسيلةفيما يتعلق بأما 
عليه  يلموصابالبريد  دولم يعت ،المعنيعليه من طرف السلطة التأديبية والموظف  يوقعالرسمي 

 اإجراء جوهريد يعالقضاء على أن تبليغ  قركما استللتبليغ.  وسيلة كافيةالاستلام كب مع اشعار
 .3الموظف في حقالقرار التأديبي المتخذ  الغاء يترتب على مخالفته

                                                           
 ، مصدر سابق.60/60من الأمر  506المادة  1
، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم 61/66/6616المؤرخ  61/62من القانون رقم  162المادة  2

 .91، ج.ر، العدد 56/60/6666المؤرخ في  66/50بالقانون رقم 
 .000بوطبة مراد، مرجع سابق، ص  3
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 الفرع الثاني: التظلم الإداري
يجوز للموظف المعاقب أن يتقدم أمام الإدارة ذاتها التي أصدرت قرار العقوبة أو أمام 

ا الإدارة ا هو الشأن في كل القرارات التي تتخذهسلطتها الرئاسية التي تتبع لها سلطة التأديب كم
أن يخضع للتظلم من هذه الزاوية كسائر  يةالمعنية ذلك قرار أو مقرر العقوبة ذو طبيعة الإدار 

  .1الإدارية القرارات
لإدارية جهة اال الشأن بطلب الى صاحب بموجبه قدمتي ه اجراءأنبالتظلم الإداري  عرفوي
مركزه ب ضررا   الحق المتخذ بحقه والذي إعادة النظر في قرارب فيه ، يطلالقرار تأصدر التي 

ف قبل المشرع للموظ اتاحها قانونية وسيلة ويعد هذا الاجراء ،تعديله أو سحبه قصد، القانوني
راجعة قراراتها فرصة م المقابل يتيح للإدارة وفي وقهاستيفاء حقبما يسمح له اللجوء إلى القضاء 
  .2ضاءوتصحيحها عند الاقت

 هدفبالقرار الإداري  على حق الاعتراض للموظف منحإجراء يأيضا التظلم ب كما يقصد
 3.عديلهإلغائه أو ت

المختصة  السلطةالموظف إلى  يرفعه طلب ي فيمجال التأديبالالتظلم الإداري في ويتمثل 
 هإلغائه أو تعديل فهدقرارا يمس مركزه القانوني ب المتخذ في حقه، باعتباره القرار التأديبي لمراجعة

  .4" او سحبه وفقا لما تقتضيه احكام القانون

                                                           
معة أحمد ابخدة مهدي، الضمانات التأديبية للموظف في القانون الجزائري، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، كلية حقوق، ج 1

 .100، ص 6666، الجزائر، 65، العدد 61زبانة، غليزان، المجلد 
موصدق علي، ضمانات الموظف العمومي أثناء متابعة التأديبية في قانون الجزائري، مجلة الدولية للتربية الخاصة، كلية  2

 .510، ص 6661، الجزائر، 60، العدد 50حقوق، جامعة سيدي بلعباس، المجلد 
 .506كمال، مرجع سابق، ص  رحماوي  3
 .000بوطبة مراد، مرجع سابق، ص  4
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ويقصد به الاجراء الذي يباشره الموظف المعاقب بطلب مراجعة القرار التأديبي الصادر في 
وذلك من خلال  بمركزه القانوني او الحق ضررا ةمشروعيالعدم حقه، متى رأى انه مشوب ب

 1طريق الطعن القضائي.قبل سلوك  هأو تعديل سحبه التماس
ويهدف التظلم الإداري إلى تسوية النزاع بطريقة ودية قبل اللجوء للقضاء فقد تتراجع السلطة 

  .2المقدم إليهاتظلم عن قرارها التأديبي بعد فحص ال التأديبية
وقد تقتنع أن الموظف المقدم للطعن على حق فتستجيب لطلبه فتسحب أو تلغي أو تعدل 

ه وهذا يؤدي إلى انتهاء الخصوصية في بدايتها مما يوفر الكثير من تبي الذي أصدر القرار التأدي
 الوقت والجهد والمصاريف على الطرفين في حال اللجوء للقضاء.

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  536وتجد التظلم الإداري أساسه القانوني في المادة 
بالقرار الإداري تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية  يجوز للشخص المعني " :والتي نصت على أنه

 .3" علاهأ 525القرار في الأجل المنصوص عليه في المادة  ةمصدر 
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة  60/63من الأمر  111كما ورد في المادة 

لما أمام ابعة أن يقدم تظيمكن للموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة والر  ": أنه
 .4" ابتداء من تاريخ تبليغ القرار ا  لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر واحد

 من النصين السابقين ما يلي:  تفادويس
 اء ويستدل تظلم قبل اللجوء للقضلالتظلم الإداري اختياري للموظف فلم يلزم المشرع اللجوء ل
  (.يجوز ،يمكن)عبارة  منبذلك 

 أمام السلطة التأديبية المصدرة للقرار وتظلم لدى ولائيتظلم  :ناالإداري لإداري نوع التظلم 
 .لجنة مختصة هي لجنة الطعن

                                                           
كيلالي عواد، حق الموظف العام في التظلم ضد القرارات التأديبية، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، كلية الحقوق، جامعة  1

 .5552، ص 6666، الجزائر، 65، العدد 60الجيلاني اليابس، سيدي بلعباس، المجلد 
 .510علي، مرجع سابق، ص موصدق  2
 ، مصدر سابق.66/50المتضمن قانون الإجراءات المدينة والإدارية المعدل والمتمم بالقانون  61/62من قانون  106المادة  3
 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة، مصدر سابق. 60/60من الأمر  501المادة  4



 التأديبية في الوظيفة العامة تالفصل الأول: العقوبا
 

92 
 

فرت تو الا اذا  التظلم الإداري لا يقبلمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  536لمادة ل وفقا
  لممارسه الشروط التالية:

   لقرار التأديبيا التي اصدرت الادارية جهةال ان يقدم الىأي  ،أن يكون ولائيا.  

  تاريخ  ابتداء منأشهر  65 بأربعة للطعن والمحدد القانوني المقرر الأجل يرفع خلالأن
  .تبليغ القرارال

لى المتضرر من القرار التأديبي إ ه الموظفقدميالذي ذلك الطلب تظلم الولائي الويقصد ب
و إلغائه أ من خلال وذلك تهالنظر في مدى مشروعيمنها إعادة  ملتمسا تهصدر اجهة التي ال

 1إذا تبين لها ما يبرر ذلك. تعديله أو سحبه
ورغم ما يحققه التظلم الإداري من مزايا الا ان فعاليته تبقى محدودة نسبيا لان الجهة 
المختصة بالفصل فيه هي ذاتها الجهة التي أصدرت القرار التأديبي ومن ثم قد يصعب عليها 

عن موقفها او الإقرار بخطأ قرارها وهو ما يؤدي في الكثير من الأحيان الى رفض التظلم  العدول
ومع ذلك يظل هذ الاجراء ذا أهمية عملية وقانونية لأنه قد يدفع الإدارة الى مراجعة قراراتها 

 2وتصحيحها متى تبين لها مخالفتها للقانون او مساسها بحقوق الموظف. 
 لقضائيالفرع الثالث: الطعن ا

القضائي الضمانة الأخيرة للموظف في مواجهة تعسف الإدارة عندما لا تسعفه  طعنيعد ال
الى وء حقه في اللج ةممارس ويتيح هذا الطريق للموظف ،الضمانات الأخيرة لرد الإدارة عن قرارها

ته للتحقق من مدى مشروعيرقابة القضائية لل من اجل اخضاع القرار التأديبيقضاء الإداري ال
  .ليهالاضرار التي ترتبت ع لتعويض عنفضلا عن المطالبة با عند الاقتضاء هبإلغائوالحكم 
دفه ويكون هطعن في القرار التأديبي لعدم مشروعيته يلجا الموظف الى العام بوجه و 

هذا  تيجةن به التعويض عن الأضرار التي لحقت طلب، أما ئهبإلغا الأساسي الحصول على حكم

                                                           
دية لإنهاء المنازعات الإدارية مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، كلية دعاس أسية، التظلم الإداري كوسيلة و  1

 .5661، ص 6666، ماليزيا، 60القانون، الجامعة الإسلامية العالمية، المجلد 
 .5565كيلاني عواد، مرجع سابق، ص  2
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ما يخول ممشروعية من عيوب ال قرار مشوب بعيب مسؤولية الإدارة عن إصدار الى دفيستن القرار
  .1بجبر هذا الضرر المطالبة

الدور الذي يؤديه القضاء الإداري في حماية الموظف من  هذه الضمانة في وتتجلى اهمية
 طة الإدارية،لوحياد اتجاه الس القاضي الإداري من استقلالالى ما يتمتع به  بالنظرتعسف الإدارة 

 2ملزمة تتمتع بحجية قانونية. القانونية وسلطته في اصدار احكام فضلا  عن خبرته
عن التظلم الإداري الذي يرفع أمام  ةتميز مستقلة وم عوى الإلغاء دعوى قضائيةد دوتع
ت له متى ثبسلطة القاضي الإداري في هذه الدعوى  تنحصرو  ،الإدارية أو لجان الطعن الجهات
عدامه القرار التأديبي روعية عدم مش لا  قانوني، غير ان هذه السلطة بأثرفي الحكم بإلغائه وا 

ل اخر كما لا يجوز للقاضي ان يحل مح تمتد الى تعديل القرار المطعون فيه او استبداله بقرار
ان يعيد تحديد المركز القانوني للموظف، وانما يقتصر دوره  أوفي ممارسة اختصاصاتها  الإدارة

 3ى الرقابة على مشروعية القرار والغاء ما يثبت عدم مشروعيته.عل
فاء استي على تأديبياالمرفوعة من طرف الموظف المعاقب  قبول دعوى الإلغاءيتوقف 

  .التي يحددها القانون من الشروط الشكلية والموضوعية مجموعة
 يلي: فيما  تتمثلالشكلية  الشروطمن  توفر جملة دعوى الإلغاءيشترط لقبول 

 ال في الأعم بالإلغاء الطعن لا يجوز اذ ،نهائيا   قرارا اداريا أن يكون القرار التأديبي
  .او الإجراءات التمهيدية التحضيرية

 دعوىفي رفع الموظف الشخصية والمباشرة لل توافر المصلحة.  

  والمدعى عليه. كل من المدعي في القانونيةتوافر الصفة 

                                                           
حقوق كلية ال ،مجلة القانون العام الجزائري المقارن ،القانونية لحماية الموظف العام عن قرار العزلالضمانات  ،ح خالدباسر  1

 .562 ، ص6652 ،الجزائر ،65العدد  ،61المجلد  ،عباسلسيدي ب ،جامعة جيلاني ليابس ،والعلوم السياسية
 .228، ص مرجع سابق ،بوطبة مراد 2
 ،كلية الحقوق ،المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية ،الطعن القضائي بإلغاء قرارات الإدارة التأديبية ،عبد القادرزرقين  ء،رة هنامعما 3

 .902، ص 9102، الجزائر ،10العدد  ،18المجلد  ،جامعة تيسمسيلت
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 أشهر من تاريخ التبليغ الشخصي  (65)أربعة ب انوني المحددداخل الاجل القدعوى ال رفع
  .بالقرار التأديب المطعون فيه

 المحكمة الإدارية إذا كان القرار  امام رفعفت ،الجهة القضائية المختصة امامدعوى  تقديم
صادرا عن سلطة إدارية مجلس الدولة إذا كان القرار  وامام صادرا عن سلطة إدارية محلية

  .1مركزية

 الى احد أوجه عدم مشروعية دعوى الإلغاء تستندأما من الناحية الموضوعية فيجب أن 
  :والمتمثلة في داريالقرار الا
 عيب عدم الاختصاص.  

 عيب الشكل والإجراءات.  

 عيب السبب.  

 عيب المحل.  

 2عيب الغاية أو الانحراف في استعمال السلطة.  

اعتبارها بفي الفصل الثاني من هذه الدراسة يل بالتفصالعيوب  الى هذهيتم التطرق وسوف 
 أحدهاقيام  تمتى ثب بإلغاء القرار التأديبيالحكم قاضي الإداري القانونية التي تخول لل الأسباب

  .المعنيللموظف  الموقعة العقوبة التأديبية على ذلك من الغاء وما يترتب
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .002بوطبة مراد، مرجع سابق، ص  1
 .512موصدق علي، مرجع سابق، ص  2
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 خلاصة الفصل الأول:
ي الوظيفة العامة وسيلة قانونية تهدف الى تقويم السلوك الوظيفتعد العقوبات التأديبية في 

فهي ليست  ،وانتظامها واستمراريتها وتحقيقا للمصلحة العامةحسن سير المرافق العامة بما يكفل 
وسيلة انتقامية ضد الموظف العام وانما الية لتحقيق الانضباط الوظيفي وردع الموظفين عن 

 واجباتهم المهنية.تكرار السلوكيات المخالفة ل
وقد تبين ان المشرع الجزائري لم يضع تعريفا صريحا للعقوبة التأديبية تركا ذلك للاجتهادات 

الخطأ  عا لخطورةتبدرجات  أربعوتصنيفها على سبيل الحصر ضمن  الا انه قام بتحديدها، الفقهية
ن الأساسي القانو المتضمن  60-60الموظف العام وذلك من خلال الامر  المنسوب الىالمهني 

 .امةالعام للوظيفة الع
انونية منحها طبيعة قالتي تالخصائص ملة من السمات و جكما تتميز العقوبة التأديبية ب

خضوعها إضافة ل، عن غيرها من العقوبات المشابهة كعقوبة الجنائية والعقوبة المدنية مستقلة
التناسب  ومبدأساسية كمبد الشرعية لمجموعة من الضوابط القانونية منها ما يتعلق بالمبادئ الأ

ومنها ما يتعلق بالمبادئ الثانوية كمبدأ المساواة ووحدة الجزاء ، بين العقوبة والخطأ المهني
 وشخصية العقوبة.

و قد حدد المشرع كذلك الجهة المختصة بتوقيع العقوبة التأديبية و المتمثلة أساسا في  
 جةوبات الدر اما عق، الأولى و الثانية ةة لعقوبات الدرجالتعيين بالنسبالسلطة التي لها صلاحية 

، الأعضاء لجنة الإدارية المتساويةل باستشارة الملزمةالثالثة و الرابعة فقد الزم السلطة التأديبية 
كما نظم الإجراءات الواجب اتباعها اثناء المتابعة التأديبية و اقر للموظف العام مجموعة من 

خلال بحيث يترتب على الا، تي تكفل حماية حقوقه من التعسف الإداريالضمانات القانونية ال
 ضاءابة القلرق اخضاعهابها إمكانية الغاء القرار التأديبي المتضمن العقوبة التأديبية من خلال 

 لمواجهة الانحراف او التعسف في استعمال السلطة التأديبية. فعالة وسيلةالإداري باعتبارها 
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 التأديبية  تالعقوبانطاق الرقابة القضائية على : ثانيالفصل ال
فة باعتبارها الجهة المكل التأديب مجالفي  واسعة التقديريةبسلطة  تحظى الإدارة العامة
ت دعية لمواجهة السلوكيااذ تملك بذلك احدى الوسائل الر  الوظيفي،بالحفاظ على الانضباط 

المخالفة التي قد تصدر من موظفيها نظرا لما تنطوي عليه هذه السلطة من جزاءات قد تصل الى 
 قى ملزمةتبالإدارة  فانهذه السلطة  نطاق مهما اتسع انه غير ،وظيفته حد تسريح الموظف من 

خصية ش ا عن أي اعتباراتبعيد ة ويخدم اهداف المرفق العامالعام المصلحة بما يحققممارستها ب
ا لما استقر وفق في استعمالها اتعسفأو  بالسلطة انحرافاعد تصرفها إذا خالفت ذلك ف ،أو مادية

  .قوبةعللإلغاء القرار التأديبي المتضمن  توجبيس الامر الذي،عليه فقه القانون الإداري 
تصة ن سلطة المخقرارات تأديبية تصدر م تطبق بموجبالعقوبات التأديبية  ولما كانت

تحقق لرقابة القاضي الإداري ل كغيرها من القرارات الادارية فإن هذه القرارات تخضع ،بالتأديب
 لىوقعة عتناسب العقوبة الموكذلك للتأكد من مدى الداخلية و مشروعيتها الخارجية  مدى من

  .الخطأ المرتكب الموظف
ية تسعفه الضمانات الإدار  عندما لاام الموظف الع ايلجأ إليه ةهذه الرقابة آخر ضمان وتعد
الموظف عن طريق دعوى تجاوز الطعن في القرارات التأديبية  حيث يمارس حقه فيالسابقة 

و مشروعية أالعدم  من عيوب مشوبة بعيب متى كانت هذه القرارات ،السلطة أو دعوى الإلغاء
  .عيب عدم التناسبب

ة القضائية التي يمارسها القاضي الإداري نطاق الرقاب يتم بيانومن خلال هذا الفصل س
الرقابة القضائية على مشروعية القرار دراسة على القرارات التأديبية المطعون فيها من خلال 

 .(لثانيالمبحث ا)الرقابة القضائية على تناسب القرار التأديبي ثم  (المبحث الأول)التأديبي 
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 روعية القرار التأديبيالمبحث الأول: الرقابة القضائية على عدم مش
 ا القانونكفلهآخر الضمانات التي  اهم تعد الرقابة القضائية على القرارات التأديبية من

بي من خلال الطعن في القرار التأدي العام في مواجهة السلطة التأديبية حيث يلجا اليها الموظف
من  اطالب ز السلطةدعوى الإلغاء أو دعوى تجاو عن طريق رفع الموظف  ضده، ويباشرالصادر 

خارجي ة ال سواء من الناحية مشروعية القرار التأديبي مدى من التحققالقاضي الإداري المختص 
ل الداخلية المتمثلة في السبب والمح من الناحية المتمثلة في الاختصاص والشكل والإجراءات أو

  .1والغاية
موظف لا الصادر في حق ديبيوعليه فإن الرقابة القضائية على عدم مشروعية القرار التأ

روعية المشو  المطلب الأول في المشروعية الخارجية للقرار التأديبيتنصب على جانبي العام 
  .هذا المبحث تناولهوهذا ما سيتم  المطلب الثاني فيالداخلية للقرار التأديبي 

 المشروعية الخارجية للقرار التأديبي القضائية على رقابةالالمطلب الأول: 
 القرارات التأديبية من الناحية الخارجية أو الشكلية في يةثل الرقابة القضائية لمشروعتتم

جراءات صدور القرارو الرقابة على ركن الاختصاص وشكل   التأديبي القرار شترط لصحةحيث ي ،ا 
جراءات محددة قانونا  البإصداره وفق  قانونا مختصةالسلطة ال عن ان يكون صادرا  ،شكليات وا 

ضمان الذي من خلاله يمكن للموظف استعادة حقه من الإدارة عن طريق الرقابة بمثابة فهذه ال
عادة الحال إلى ما كان عليه سابقا  أو  الحكم بإلغاء القرار التأديبي المعيب أو تعديله أو إلغائه وا 

  .2التعويض
اص تصالاخ عنصرمشروعية  القضائية على رقابةالمن خلال هذا المطلب  ناولوعليه سنت

  .انيالفرع الثفي جراءات الإشكل و عنصري المشروعية  القضائية على ، والرقابةالأول الفرع
 

                                                           
لتشريع الجزائري، مجلة الحقيقة، جامعة أدرار، العدد يامة إبراهيم، رقابة القاضي الإداري لمشروعية قرارات التأديب للموظف العام في ا 1

 .56، ص 6650، 02
حياوي خديجة، يامة إبراهيم، الرقابة القضائية على قرارات تأديب الموظف العام في تشريع الجزائري، مجلة الحقيقة للعلوم الاجتماعية ي 2

  .60، ص 6661، الجزائر، 60، العدد 69والإنسانية، جامعة أحمد درابعية، المجلد 
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 مشروعية ركن الختصاص القضائية على رقابة ال :الفرع الأول
 صةالمخت السلطة قرار التأديبي أن يصدر منالالاختصاص في  لصحة عنصريتطلب 

من قبل  هلغاءا عيبا بعيب عدم الاختصاص ما يبررمالقرار بممارسة التأديبية والا كان  قانونا
وتؤكد القاعدة إلى أن تحديد الاختصاص هو من العمل المشرع الذي وزع  ،القاضي الاداري

 .الاختصاصات على أعضاء السلطة الإدارية على نحو معين
امة في مجال القرارات الإدارية ويتجلى عيب عدم عوالاختصاص هو صاحب الولاية ال

العمل الإداري بسبب عدم اختصاصه قانونا،  ،اص في عدم قدرة رجل الإدارة على مباشرةالاختص
وبالتالي تكون القرارات الصادرة غير صحيحة وتشمل أحد عيوب المشروعية مما يستدعي إلغاءه، 

  .1ويعتبر الفقه الفرنسي بأن رجل الإدارة الغير مختص هو بمثابة ناقص أهلية
ب عدم تعريف عي سنتناولركن الاختصاص في المجال التأديبي ولبيان رقابة مشروعية 

 . هثم صور  الاختصاص
 تعريف عيب عدم الختصاص :أول

و شخص ة امعين المخولة لجهة اداريةالقدرة القانونية السلطة او  الاختصاص بأنهب يقصد
ر باشيتحقق عندما تفإن عيب عدم الاختصاص  ثمومن  ،معين لمباشرة العمل الإداري محدد

  .2جعله المشرع من اختصاص سلطة أخرى قانونيا،جهة او شخص عملا 
خاص لأشللجهة الإدارة أو  الممنوحةالأهلية أو القدرة القانونية  ختصاص أنهالايعرف كما 

 ،3مكانيأو ال محددة من حيث موضوعها أو نطاقها الزماني ادارية صدار قراراتلإالتابعين لها في 
ونية اذ يحدد الحدود القان الأهلية في القانون الخاص نظيرقانون الإداري الاختصاص في الويعد 

 .من خلالها ممارسة صلاحيتهاالتحرك في اطارها و التي يجوز للإدارة 

                                                           
تخصص تنظيم ، ريتسجمذكرة لنيل شهادة الما ،الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية في تشريع الجزائري ،عبد اللطيف ةرزايقي 1

 .012ص ، 9109 ي،جامعة الواد ،كلية حقوق ،إداري
 .092، ص 9100، ر والتوزيع الأردندار الثقافة للنش، 9ط ،القانون الإداري الكتاب الثاني علي،ة محمد لالخلاي 2
 ،اسيةمجلة البحوث وعلوم السي ،طاق الرقابة القضائية على مشروعية القرار التأديبي للموظف العامن ،بوصلاح خالد ،جلول برجين ب 3

  .97ص  ،9109تونس ، 10العدد  ،10المجلد  ،جامعة سوسة
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 يأما عيب عدم الاختصاص فهو القيام بعمل من غير الجهة المختصة بالقيام به قانونا أ
ن الذي يعتبر مخالفة لما نص عليه القانو مخالفة ركن الاختصاص في صدور القرار التأديبي و 

 .1صفيما يتعلق بالاختصا
لذلك  ،القانون الاختصاص بإصداره منحهافالقرار التأديبي يجب أن يصدر من قبل هيئة 

تفاديا  وميةوظيفة العمال في مجال تحديد الاختصاص التأديبيتنظيم و المشرع الجزائري على  عمل
  .لسلطةتجاوز او تعسف في استعمال ا لأي

التأديبية السلطة التي  الإجراءاتتتخذ "  :بانه 63-60من الأمر  102 وقد جاء في المادة
  .2" لها صلاحية التعيين
  :على نصتالأمر نفس من  101/1وفي المادة 

تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية  "
 .3"ها على توضيحات كتابية من المعني بعد حصول
للسلطة  ،الذكرلفة سا 102المادة  لأحكام وفقا في المجال التأديبي الاختصاص يتحدد

أما  ،صفة منفردةب الأولى والثانية تينقيع العقوبات التأديبية من الدرجتو  تتولىالرئاسية التي 
الاستشارة  سلطة الرئاسة بعدال من قبل فتتخذالرابعة الثالثة و  تينالعقوبات التأديبية من الدرج

ه فان وعلي ،كمجلس تأديبي نعقدةمن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة الم الملزمة
 جعله ي المقررة قانونا ختصاصلقواعد الا من جهة غير مختصة او مخالفة القرار التأديبي صدور
 .ء القضائيلغالإل عدم مشروعيته ويعرضه الامر الذي يترتب عليه ا بعيب عدم الاختصاص معيب  

 
 

                                                           
 .60يحياوي خديجة، ويامة إبراهيم، مرجع سابق، ص  1
 ، مصدر سابق.  60-60من الأمر  506مادة ال 2
 من نفس الأمر. 501/5المادة  3
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 صور عيب عدم الختصاص  :ثانيا
لطة فيعد ذلك اغتصابا للس ،إن عيب عدم الاختصاص في القرار التأديبي إما يكون جسيما

اص ا بعيب عدم الاختصفيكون هنا القرار معيب   ،صدر القرار من غير الموظف المختصو كما ل
  .الأثروعديم  ا  منعدم مطلق ويكون في هذه الحالةال

ما يكون ال روج على قواعد الاختصاص بدرجة بسيطة ما يعني أن درجات العيب التي خوا 
رار لكن لا يؤدي يُفسد الق تارةفأحيانا تنحدر به إلى درجة الانعدام و  ،يلحق القرار التأديبي تتفاوت

نما ت ،به إلى درجة الانعدام   .1يقى له صفة القرار الإداري التأديببوا 
 صالضيق مخالفة قواعد توزيع الاختصا في مفهومه يقصد به :عدم الختصاص البسيط  (1

يوب من اكثر عالعيب  ويعد هذا ،الوظيفة الإدارية مخالفة غير جسيمة داخل نطاق المقررة قانون
 غموض بعض الى الإداري ويرجع ذلك في الكثير من الاحيان في العمل شيوعا الاختصاص
الإدارة مما قد يؤدي الى الاختلاف في داخل  اتختصاصللا ية المنظمةالقانون النصوص
الموظف عن اصدار قرار يدخل ضمن اختصاصاته اعتقادا منه  ونتيجة لذلك قد يمتنع.2تفسيرها

نطاق صلاحيته، كما قد يقدم موظف اخر على اصدار قرار اسند القانون اختصاص يخرج عن  انه
  .3ارية اخرىاتخاذه الى موظف اخر او جهة إد

عدم الاختصاص البسيط يشمل اعتداء جهة إدارية على جهة إدارية أخرى، كأن عيب و 
  .على إصداره أنه خارج عن اختصاصها ا  تصدر جهة إدارية قرار مع عدم قدرتها قانون

أو عندما يقوم أحد الموظفين بإصدار قرار خارج ضمن النطاق الإقليمي له أو صدور قرار 
 . 4موظف لم يعد يتمتع بمركزه القانونيإداري من طرف 

                                                           
معة منتوري جا ،كلية الحقوق ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون عامي، تأديب الموظف العام في التشريع الجزائر  ،ة مفيدةايقيق 1

  .070، ص 9119 ،الجزائر ،قسنطينة
 .505، ص 6660 ،مصر ،الإسكندرية ،6ج ،المعارف ةمنشأ ،يةالخصومة الإدار  ،عبد الحكيم هفود 2
 .00ص  ،مرجع سابق ،رزايقية عبد اللطيف 3
  .12ص إبراهيم، مرجع سابق،  ةيحياوي خديجة، يام 4
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تأديب هي نفسها الفإن الهيئة التي تملك سلطة  63-60من الأمر  110وفي نص المادة 
  .السلطة التي لها صلاحية التعيين

 تتمثل عدم الاختصاص الموضوعي، رئيسية عدم الاختصاص البسيط ثلاث صورويتخذ 
  بيان هذه الصور: وفيما يلي انيالزماني، عدم الاختصاص المك عدم الاختصاص

ي نطاق يدخل ف قراراتأديبية السلطة يتحقق عندما تصدر ال :عدم الختصاص الموضوعي (أ
فتتجاوز بذلك الحدود الموضوعية للاختصاص الممنوح لها قانونا،  سلطة تأديبية أخرى اختصاص

 .1مما يجعل القرار مشوبا بعيب عدم الاختصاص

 ات بين مختلفختصاصالاالقانون  يوزع عندما وضوعيمالعدم الاختصاص  تحققوي
ثم تصدر احدى هذه الجهات قرارا يخرج عن نطاق الاختصاص المحدد هيئات الإدارة و أعضاء 

دته وهذا يتمثل في عدم الاختصاص الإيجابي وهو اأنه متعلق بموضوع القرار وم لها قانونا، أي
  ي.واقع العملالالأكثر شيوعا وحدوثا في 

أخذ الشكل السلبي في حالة رفض سلطة الإدارة اتخاذ قرار معين يدخل ضمن وقد ي
ونه من جعل القرار قابلا للإلغاء لك ثرعن كلا نوعين نوع الأينتج اختصاصها وهو أقل شيوعا و 
  .2معيب بعيب عدم الاختصاص

  :نجدالسابقة  ةالإداري ئيةالقضاالاجتهادات ومن بين 
 61/62/1550 بتاريخالصادر و  525555رقم سابقا مة العليا قرار الغرفة الإدارية للمحك 

فى مديرية مستش من طرف )ب.م(الموظف  التأديبي الصادر في حق قرارالبإلغاء والذي قضى 
 على أساس ان الجهة التي أصدرته غير مختصة قانونا بذلك، اذ ينعقدران هالأمراض العقلية بو 

  .3ميةلوزير الصحة العمو  في هذه الحالةاختصاص 

                                                           
لعام، كلية االموظف العام، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون ضد خديجة، الرقابة القضائية على القرارات التأديبية الصادرة  مرابط 1

 .99ص ، 9109، الجزائر، تلمسانجامعة أبي بكر بلقايد،  ،حقوق
امعة ليبيا، رمان، جصعيب عدم الاختصاص في دعوى الإلغاء، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، كلية القانون،  حسن، زهرة راشد 2

 .028ص ، 9190، 19، العدد 10المجلد 
 ص.م، مرجع سابق، ة إبراهيمايخديجة،  اوييحي 3
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تي ني في تحديد الفترة الزمنية الايتمثل الاختصاص الزم :نياعيب عدم الختصاص الزم (ب
ظيفة ر الفترة بين بداية تعيين مصدر القرار في و صداري وغالبا تنحالإقرار الجوز خلالها إصدار ي

 إذا صدر عن شخصني اعدم الاختصاص الزم عيب تحققوتاريخ انتهاء اختصاصه ولذلك ي
عقب  مصدر القرار مهام منصبه أو يه المهام المخولة له قانونا بموجب منصبه، ويتقلدقبل تول

 .1دارهالقانون لإص هالذي أصدره أو إذا صدر القرار بعد الميعاد الذي حُدد ضوانتهاء وظيفة الع

المدة  رجاتها خاالسلطة التأديبية لاختصاص ممارسةني اعيب عدم الاختصاص الزميقصد ب
زالت  من شخصالقرار التأديبي  رصدي حددة قانونا لذلك ويتحقق هذا العيب عندماة المزمنيال

 ليغهانهيت مهامه او فصل من وظيفته وتم تبنقله أو ترقيته أو  عنه صفة الاختصاص كأن يتم
لذي الجهة او الشخص اعلى اختصاص الة اعتداء يعد في كل هذه الح اذ ،بذلك المتعلقبالقرار 

  .2ية القانونيةنقلت اليه الصلاح
 الصادر 11502رقم عيب قرار مجلس الدولة الغرفة الثانية ئية لهذا التطبيقات القضاالومن 

 ىقض حيثالتربية لولاية سطيف  ضد مدير )س.ع( قضية السيدةفي  21/62/2663 بتاريخ
 يقانونلا لكونه صدر عن جهة لم تكن تتمتع بالاختصاص في حقها بإلغاء قرار العزل الصادر

 وقت صدوره.

ارا  قر قيام الموظف او سلطة إدارية بإصدار  يتمثل في :عيب عدم الختصاص المكاني (ج
 ختصاصفا ،ا فيهاختصاصه ة التي خولها القانون ممارسةالإقليمي خارج الحدود تأديبي

الإداري لا يمتد كأصل عام الى كامل إقليم الدولة وانما يقتصر على النطاق  موظفال
  .3قانونا ويترتب على تجاوزه قيام عيب عدم الاختصاص المكاني محددالجغرافي ال

ذا كان القرار الذي يصدر عن عضو السلطة الإدارية خارج  المحدد  ينطاق الإقليمالوا 
اختصاصه هو قرار معيب بعيب الاختصاص المكاني فإن هذه الصورة من صور عدم  ةلممارس

                                                           
  .920ص مرجع سابق،  نواف،كنعان  1
 .99ص مرابط خديجة، مرجع سابق،  2
  .90ص  ،المرجع نفسه ،خديجة بطمرا 3
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ة والسبب في ذلك أن منطقة الجغرافية التي الاختصاص هي الأقل حدوثا  من الناحية الواقعي
  .1يمارس فيها العضو الإداري اختصاصه عادة تكون واضحة ومحددة

ة تسمي طلق على هذا النوع من عيوب الاختصاصوي :عيب عدم الختصاص الجسيم  (2
عن شخص لا يتمتع باي صفة او صلاحية قانونية القرار  ويقوم عندما يصدر ،اغتصاب السلطة

اختصاص إحدى السلطتين  مجال يدخل ضمنسلطة إدارية في  او عندما تتدخل صدارهتخوله ا
 ك القرار الإداري من موظف لا يمل عندما يصدر كذلك ضبيتحقق الغو  ،القضائية أو التشريعية

ود معه اختصاص او عندما ينفرد احد أعضاء بممارسةإصدار القرارات الإدارية  أصلا صلاحية
 يبعهذا النظرا لجسامة و  ، يجوز اتخاذ القرار الا من خلاله مجلس لا او قانونا لهيئة جماعية

  .2قانوني لا يرتب أي اثر عدما  نم قرارا يعتبرقابل للإلغاء بل  باطل لا يعد مجرد قرار فان القرار

 شخصعن  يقرار التأديبالإذا صدر  ةجسيم صورةعيب عدم الاختصاص  كما قد يتخذ
 ختصاصلاا ضمن لدخفي مسائل ت تأديبيةدارية او إذا تدخلت السلطة الإأو  عادي لا يتمتع بصفة

مجرد ونية ويغدو صفته القان القرارفي هذه الحالات يفقد القضائية  واالتشريعية  الحصري للسلطة
  .3عمل مادي معدوم الأثر

في قضية  15/61/2665 بتاريخ الصادر 611526رقم مجلس الدولة في قراره كرس وقد 
إعادة قضى ب بقسنطينة، حيثضد المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي  ب.ج(الموظف)
ود حداللجنة متساوية الأعضاء قد تجاوزت  على ان تأسيسامنصب عمله  فيموظف الإدماج 

 يندرج اتهاواثب تهمةال الفصل في هذهالسرقة في حين أن  واقعة اختصاصها عندما تولت اثبات
 . 4ائية المختصةالقض اتجهلل الأصيل ختصاصالا ضمن

 
 

                                                           
  .918ص  ،مرجع سابق علي،الخلايلة محمد  1
 .098، 097، ص 0992 ،مصر ،دار الفكر العربي ،الكتاب الأول ،لقضاء الإداريا محمد،الطماوي سليمان  2
  .220، ص مرجع سابق ،راغب الحلو دماج 3
  .92، صخديجة مرجع سابق مرابط 4
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 مشروعية ركن الشكل والإجراءات القضائية على رقابةال :الفرع الثاني
تي شكال والإجراءات الللأالإدارة عن إدارتها وفق  في كشفركن الشكل والإجراءات  يتمثل

اصة خ في قوالب إفراغهاالقرارات الإدارية أشكال معينة أو لا تقتضي  كأصل عام ،حددها القانون
على  يترتب معين جراءوا   قالب او شكلغير أنه إذا نص القانون على  ،أو اتباع إجراءات معينة

 كسبب الاعتماد عليهللقاضي الإداري  خولمما ي ،الشكل والإجراءات من عيوب خرقها عيب
  .1ءلإلغال

 صدرت ماعند محددةاتباع إجراءات أو أشكال على  مجبرةالسلطة التأديبية  وعلى ذلك تصبح
  .الزمها القانون بذلك إذاخاصتا تأديبي ال هاقرار 

جراءات القرار الإداري المطعون فيه بالبحث والتحري في وتت م عملية الرقابة على شكل وا 
جراءات متبعة انطلاقا من أساليب التحقيق  مدى توافر الشكليات الجوهرية التي حددها القانون وا 

  .2الإدارية للشكليات الجوهرية للقرار اتجهالوالتحري للتأكد من مدى احترام 
ثانية والذي يأتي في المرتبة الالقرار الإداري  الغاء أحد اسبابعيب الشكل والإجراءات  يمثل
قرارات المشروعية الخارجية للب حيث ان تحققه يترتب عليه المساسختصاص الاعدم  بعد عيب
  .3الإدارية

وان نجدهما كعنما  ثيرا  أركان القرار الإداري، فكرغم أن الشكل والإجراءات يمثلان ركن من 
مرتبط إلا أنهما يختلفان من حيث المفهوم، ولذلك سوف نتطرق لرقابة مشروعية ركن الشكل 

 ، ثم عيب(أول)والإجراءات في القرار التأديبي من خلال تحديد مفهوم كل من عيب الشكل 
 . (ثانيا)الإجراءات 

 
 

                                                           
  .02ص  سابق،مرجع  ،إبراهيم يامة 1
  .17ص  سابق،مرجع  ،إبراهيم ةيام، خديجة اوييحي 2
ة محمد جامع ،مخبر الاجتهاد القضائي مجلة الاجتهاد القضائي وآثاره على حركة التشريع ،الأعمال الإدارية ومنازعاتها ،الزين عزري 3

 .09ص  ،9101 ،الجزائر ،بسكرة ،خيضر
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 ر التأديبي عيب الشكل في القرا :أولا 
 حددةميقصد بالشكل من القرار المظهر الخارجي له وتعد قواعد الشكل في قرار قواعد 

قرار شكل خاص في غير أنه في الأصل لا يشترط  ،1هاموضوع مسكيفية ممارسة السلطة ولا تل
ذلك فقد يحدد المشروع ضرورة صدور القرار في  قانوني يقضي بغيرنص يرد  لصدوره ما لم

لا  ةن كأن يكون مكتوبا أو يكون مسببا أو أخذ رأي الجهشكل معي المختصة بإصدار القرار وا 
  .2اعتبر القرار معيبا بعيب الشكل

ررة قانونا عند قالقرار التأديبي عدم احترام الإدارة للقواعد الشكلية الم فيعيب الشكل ب يقصد
تلك القواعد  التم ذلك بإغفوائح سواء قوانين واللالصدار القرارات التأديبية في ا ممارسة سلطتها في

  .3" إهمال عن طريق أو بمخالفتها جزئيا عن عمد أو ،كليا
 هعين إصدار في الوقت الذي يت بشكل شفهيفيتمثل عيب الشكل في إصدار القرار التأديبي 

لذي اكتابة أو في عدم الإشارة إلى النصوص القانونية التي يستند إليها القرار التأديبي في الوقت 
  .4" يتعين تسببه أو في بيان تاريخ إصداره

ويمكن التمييز بين الشكليات الجوهرية والغير جوهرية انطلاقا  من مدى تأثير الشكل في 
شكل اعتبر اليؤثر على مضمونه و  القرار جوهر يمسالشكل ب الاخلالالقرار الإداري فإذا كان 

  .5يشكلا  غير جوهر  يعدالدرجة  بجوهر القرار حد المساس التأثيرهذا  لم يبلغ إذااما جوهريا  
  :من القرارات منها الكثيرونجد من بين أحكام القضاء الإداري 

  ضد مدير  (ز، خ)قضية  160616برقم  21/60/2661قرار مجلس الدولة الصادر في
والذي قام مجلس الدولة بإلغاء قرار العزل الصادر  اتنةبب نتمهيالمهني و التكوين المركز 

                                                           
 ،الجزائر ،دجامعة أبي بكر بلقاي ،كلية الحقوق ،النظام القانوني للتأديب في الوظيفة العامة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه محمد،الأحسن  1

  .909ص  ،9102
جامعة  ،مجلة القانون والعلوم القانونية والاجتماعية ،من التعسف الإدارييعة حداد، الرقابة القضائية على القرارات الإدارية كآلية للحد دب 2

  .280ص  ،9191 ،الجزائر ،12العدد  ،10المجلد  ،قسنطينة ،الإخوة منتوري
 .600ص  ،نواف كنعان، مرجع سابق 3
 .909، ص 9119 ،ردنالأ ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،0، طالتأديب الإداري في الوظيفة العامة جمعة،محارب علي  4
 .17ص  ،مرجع سابق ،مرابط خديجة ،حياوي خديجةي 5
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باعتبار أن قرار العزل يظهر في محتواه سرد الوقائع  (ز، خ)بحق الموظف  62/62/2663
دون تبرير العقوبة وأن ما جاء به مضمون القرار ليس تسيبا  بمفهوم  (ز، خ)المنسوبة للموظف 

  .1القانون

 باعتبارهاة جوهريالشكلية ال طابعالتسيب  اضفى علىهذا القرار أن مجلس الدولة  ويستفاد
القرار روعية في مش تخلفه او اغفاله الى التأثير ضمانة أساسية مقررة للموظف العام بحيث يؤدي

  .إلغائهب ويبرر الحكمالتأديبي 
 عيب الإجراءات في القرار الإداري  :ثانيا

تقيد وال مراعاتهاالإدارة على  التي اوجب القانون الخطواتو  جملة المراحليقصد بإجراءات 
صدار القرارات الإدارية وهذه الإجراءات يصعب تحديدها على سبيل الحصر و  اداثناء اعدبها  ا 

لأنها متنوعة وتمس كل المجالات إلا أنه يمكن تقسيمها من حيث أهميتها إلى إجراءات جوهرية 
جراءات ثانوية   .2أي أساسية وا 

نه وتشكيلي ي تكويتدابير أو الإجراءات السابقة على اتخاذ القرار والتي تدخل فال هو والإجراء
محتواه وهو العمليات المختلفة التي يمر بها القرار الإداري من لحظة التفكير في إصداره أي قبل 

  .3صبه في الإطار أو القالب الذي يظهر فيه
 مراعاتها ةيسلطة التأديبالمن الإجراءات الجوهرية التي يتعين على مجموعة المشرع  اقركما 
طلان القرار ب مخالفتها او اغفالهاديبية على الموظف العام يترتب على العقوبات التأ عند توقيع
  ومن اهم هذه الإجراءات:التأديبي 
 تينن الدرجم التاديبية الحصول على توضيحات كتابية من الموظف قبل توقيع العقوبات 

  .الأولى والثانية

                                                           
 .97ص  ،مرجع سابق ،مرابط خديجة 1
 . 011بديعة حداد، مرجع سابق، ص  2
 .501قيقاية مفيدة، مرجع سابق، ص  3
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  ثالثة لا تينة من درجالأعضاء قبل توقيع عقوب متساويةال الادارية جنةالملزم للأخذ رأي
 .والرابعة

 الموظف بالأخطاء المهنية المنسوبة إليه معلاا.  

   11 خلال خمسة عشر يالتأديب هالاطلاع على ملف لتمكنه مناستدعاء الموظف كتابيا 
  .1التأديبية ضده متابعةمن تاريخ تحريك الا  يوم

 حق الموظف في ملاحظات الشفوية والكتابية.  

  الكتابية ته ودفوعه الشفوية و ملاحظاتمكينه من تقديم 

   الشهودواحضار  عانة بمدافعالاستضمان حقه في.  

  قبل انعقاد المجلس  ا  يوم 11إبلا  الموظف بتاريخ مثوله أمام المجلس التأديبي خلال
  .2مع وصل الاستلام الموصيبالبريد 

 اعبالزامية اتب من قراراته كثيرفي ال قضى ونجد في هذا الإطار أن القضاء الجزائري
  :هاالعقوبة التأديبية ومن تسليط الجوهرية الإجراءات

قضية  61/16/1551الصادر بتاريخ  15515قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا رقم 
الغرفة الإدارية  كرستحيث  (وزارة قدماء المجاهدين)ضد وزير المجاهدين  (.ع)رالمدعو 

من خلال  وذلكفي المجال التأديبي  الموظف إثبات استدعاء ضروريةمبدأ  سابقا للمحكمة العليا
واعتبرت ان عدم  همن مضىأو بمحضر رسمي م طرف المعنيموقع من الوصل استلام تقديم 
 بإجراء جوهري من إجراءات او عدم اثباته على النحو القانوني يشكل اخلالاهذا الإجراء احترام 

  .3عيب الإجراءاتلالمطعون فيه  تأديبيال القرار بطلان التأديب، مما يترتب عليه
 
 

                                                           
  .مصدر سابق ،القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ضمنمت، 12-12من الأمر  027المادة  1
 .12-12من نفس الأمر رقم  028/9مادة ال  2
، سنة 10العدد  ،المحكمة العليا ،مجلة القضائيةال ،1200100990الصادر بتاريخ  90978الغرفة الإدارية رقم  ،قرار المحكمة العليا 3

 .002، 002، ص 0992
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 المطلب الثاني: الرقابة القضائية على عدم المشروعية الداخلية للقرار التأديبي 
شروعية مال في مراقبة عناصر القرارات التأديبيةرقابة القاضي الإداري على  لا تنحصر

، مطعون فيهة للقرار التأديبي الوانما يبسط رقابته القضائية الداخلي، الخارجية او الشكلية للقرار
فمتى  ،في مشروعية الاركان الموضوعية للقرار والمتمثلة في ركن السبب او المحل او الغاية

أثيرت امام القاضي مسائل تتعلق بسبب ركن من هذه الأركان نكون امام عدم المشروعية التي 
 القاضي الإداري.تؤدي الى الغاء القرار التأديبي بواسطة دعوى الإلغاء من طرف 

رقابة القضائية على مشروعية كل من ركن السبب )الفرع الهذا المطلب  في ناولوعليه سنت
 الأول( وركن المحل )الفرع الثاني( وركن الغاية )الفرع الثالث(.

 الفرع الأول: الرقابة القضائية على مشروعية ركن السبب في قرار التأديبي
ي حالة واقعية او حالة قانونية تكون سابقة على اتخاذ القرار يتمثل سبب القرار الإداري اما ف

ودافعة لرجل الإدارة المختص لان يتدخل، الامر الذي يضفي على ركن السبب الطابع 
  1الموضوعي.

ان سبب القرار الإداري بوجه عام يتمثل في الواقعة القانونية والمادية التي تدفع الإدارة الى 
  :مة العليا المصرية بانكولقد جاء في حكم المح، قانوني أثرإصداره بقصد احداث 

الإدارة  لالتي تبرر تدخقانونية الواقعية او ال بانه الحالةالسبب في القرار الإداري يعرف " 
 القراريسعى ذي ال ةالعام للمصلحة تحقيقا معين قانوني أثر ترتيب واصدارها للقرار الإداري بقصد

 ".لبلوغها
بية هو الأساس او السند الذي اعتمدت عليه السلطة التأدي التأديبيبب القرار وبهذا المعنى فس

 ن حيث تكمن صعوبة تحديد سبب القرار التأديبي كو ، لتوقيع الجزاء على الموظف واصدار قرارها

                                                           
 500، ص6662ائر، العلوم للنشر والتوزيع، الجز  الوسيط في المنازعات الإدارية، دار الصغير،بعلي محمد  1



 الفصل الثاني: نطاق الرقابة القضائية على العقوبات التأديبية
 

29 
 

 لمبدأا بحيث يتعذر اخضاعه، الأخطاء المهنية واردة على سبيل المثال ولا يوجد تحديد مسبق لها
  1.الشرعية

والتي تدفع  ،ويتمثل سبب القرار التأديبي في المخالفة الإدارية والمالية التي ارتكبها الموظف
  2عليه. التأديبيةيتضمن توقيع العقوبة  الإدارة الى اصدار قرار

على  في مرحلة أولى، السبب في القرار التأديبي ركنرقابة القضاء الإداري على  تنصب
 اذا ثبتف ،لتي استندت اليها السلطة التأديبية في اصدار قرارهااصحة الوجود المادي للوقائع 

تكييف القانوني لا انتقل الى مرحلة ثانية تتمثل في مراقبة وثبوتها ماديا،صحة هذه الوقائع قاضي لل
لامته من القانون وس لأحكامن مدى مطابقته للتأكد موذلك  ،الوقائعضفته الإدارة على تلك الذي ا

  3.التكييف او ديرأي خطا في التق
 كما يلي: ىوعليه سنتناول هاتين الرقابتين كلا على حد

 أول: الرقابة على صحة الوجود المادي للوقائع
لتأديبي أولى القرار ا يقوم عليهاالرقابة القضائية على صحة الوجود المادي للوقائع التي  دتع

 متىاء بعيب السبب وقابلا للإلغيكون القرار التأديبي مشوبا و ، السبب ركن صور الرقابة على
سواء  ،الى وقائع غير صحيحة من الناحية المادية اصدارهثبت ان السلطة التأديبية استندت في 

  4.صحتهابعدم  او رغم علمهاالوقائع تلك بصحة  ئطاخال ذلك نتيجة اعتقادهاكانت 
 لموظفا وبة الىالتحقق من الوجود الفعلي للوقائع المنسالقاضي الإداري  ومن ثم يتولى

القرار التأديبي فاذا تبين له على سبيل المثال ان الموظف المعاقب  قبل بالحث في مدى مشروعية
 سببه الى لافتقار قرار الفصل  قضى بإلغاء، لم يرتكب الخطأ المهني المنسوب اليه بالفصل

                                                           
 ، مجلة معالم الدراسات القانونية والسياسية، جامعة ابن خلدونالتأديبيعيشوبة عمار، حدود الرقابة القضائية على سبب القرار  1

 20، ص6666، الجزائر، 65، العدد69تيارت، المجلد
 521، ص6661الحقوقية، لبنان،  ، منشورات الحلبي5القضاء الإداري، الكتاب الثاني، طبعة رفعت،عبد الوهاب محمد  2
 16مرابط خديجة، مرجع سابق، ص 3
 511مرجع سابق، ص كمال،رحماوي  4
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ندت اليها السلطة توبهذا يمارس القاضي رقابته على حقيقة الأخطاء المهنية التي اس ،صحيح يبرره
  1.لعاما توقيع العقوبة التأديبية على الموظفالتأديبية لتبرير مباشرتها لاختصاصها في 

 ثانيا: الرقابة على صحة التكييف القانوني للوقائع
بعد ان خضعت الوقائع المادية للقرار التأديبي للرقابة من طرف القاضي الإداري يتجه هذا 

طة التأديبية الذي اضفته السلصحة التكييف القانوني  في لمراقبة مدى لمرحلة أخرى تتمثلالأخير 
  2كان يحدث خطا في تكييف درجة الخطأ المنسوب للموظف العام.، الوقائععلى تلك 
ن خلال م ضفاء الوصف القانوني المناسب على واقعة معينةإالتكييف القانوني ب يعنى

معين ورات السلطة الموظف العام فعل  فاذا صدر من، محدد قانوني إطار ادراجها ضمن
عليها  تعين، مقتضياتها عنالخروج  اوينطوي على الاخلال بواجبات الوظيفة  المختصة انه
اقعة عادية ام مجرد و  القانون مفهوميشكل خطا تأديبيا في  إذاما  وبيانالقانونية تحديد طبيعته 

المشرع  اعهوض التي ةالعام اتالتوجيهو  المعايير ضوءوذلك في ، لا تستوجب المساءلة التأديبية
ية التحقق من صحة الوقائع الماد الإداري علىيقتصر دور القاضي  لافي هذا المجال. و الجزائري 

صف القانوني سلامة الو  فحسب بل يمتد الى مراقبة التكييف القانوني للوقائع وذلك للتأكد من مدى
 ن عدم إساءة استعمال السلطة التأديبية او التوسعالمعتمد ومدى مطابقته لأحكام القانون بما يضم

  3.في تفسير الأخطاء المهنية على نحو يمس بحقوق الموظف العام
التي  يةالتأديبالقرارات وجود العديد من ، ومن تطبيقات هذه الرقابة في القضاء الجزائري

لقرارات لى الغاء تلك امما أدى ا، خاطئ قانوني تكييف على او ثابتة مادياوقائع غير بنيت على 
 حدأاستنادا الى عدم صحة الوجود المادي او عدم صحة التكييف القانوني للوقائع باعتبارهما 

  :ومن ذلك، صور عيب السبب

                                                           
 50يامة إبراهيم، مرجع سابق، ص 1
 505مرجع سابق، ض الصغير،بعلي محمد  2
 10مرابط خديجة، مرجع سابق، ص 3
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لدولة قرار مجلس اومن تطبيقات القضائية على رقابة القاضي الإداري لعنصر السبب  -
بين الموظفة  القائم نزاعال في، 6669-65-66الصادر بتاريخ  656166رقم ، الغرفة الثانية

 بتوقيعرة الإداوتتلخص وقائع القضية في قيام ، )م.ع( ومدير القطاع الصحي بولاية تيزي وزو
بصفة  تشغلها الوظيفية التي كانتعقوبة التوبيخ على موظفة بسبب رفضها تسليم مفاتيح الشقة 

 .ةتأديبيتابعة الالمخطا مهنيا يستوجب  معتبرة هذا التصرف يشكلقانونية 
ضى قوالذي ، في القرار التأديبي امام مجلس القضاء بتيزي وزو طعنت الموظفة غير ان

 مخالفة يشكللا  ةالوظيفي ان رفض تسليم مفاتيح الشقة معتبرا، بإلغائه على أساس عدم مشروعيته
نتيجة السبب  مشوبا بعيب التأديبي هذا القرار عليه اعتبرو ، الموظفعلى عقوبة توقيع ستوجب ت

  1.عدن سلامة التكييف القانوني للوقائع الامر الذي استوجب الغاه
 الفرع الثاني: الرقابة القضائية على مشروعية ركن المحل في قرار التأديبي

يرتبط و ، أي ذلك الأثر المباشر الذي يترتب عليه، محل القرار الإداري موضوع القرار يعد
فالقرار الصادر بفصل موظف محله قطع العلاقة بين ، القرارغالبا محل القرار الإداري باسم 

  2.أي قرار الفصل محله الفصل، الإدارة وهذا الموظف
رتب على الذي يتللموظف  المباشر ركن المحل في القرار التأديبي الأثر القانونييقصد ب

لقانوني مركز اال هذا الأثر في تعديل العام، ويتمثلاصدار قرار يمس المركز القانوني للموظف 
ومن ثم ، يحعقوبة التسر  كما في حالةالتنزيل في الرتبة او بالإلغاء المركز القانوني  كما في حالة

ذي تستهدف الإدارة الالقانوني  باعتبارها الاثر ذاتها تعد محل القرار التأديبي تأديبيةالعقوبة فان ال
  3.احداثه في مواجهة الموظف

 لمحل اذ عبر عنه مجلس الدولة الفرنسي بتاريخلم تعطى تسمية صحيحة لعيب ا
                                                           

-50، ص 6669،  61ة مجلس الدولة، العدد، مجل6669-65-66بتاريخ  656166مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم  1
500 

 651مرجع سابق،  علي،الخلايلة محمد  2
، 6662، ، الجزائروالتوزيع، طبعة الأولى، الجسور للنشر والإداريةعمار بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية  3
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من عبارة  والذي يفهم، بعبارة "المخالفة المباشرة للقانون " في قضية بيزي 50-60-5100 
كما  ،النصوص التنظيمية، القوانين، المعاهدات، المبادئ العامة للقانون، القانون انه الدستور

  1"بعيب المحل" يسمي البعض الاخر هذا العيب
من حالات عيب المحل او مخالفة القانون في مجال القرارات التأديبية ان توقع عقوبة على و 

الموظف غير منصوص عليها قانونا او يتم توقيع عقوبتين تأديبيتين لارتكاب الموظف خطا 
  2مهنيا واحدا.

ن يولكي يكون محل القرار التأديبي صحيحا وسليما اشترط الفقه والقضاء توفر شرطين أساسي
أي انه لا يتعارض مع النظام القانوني ، وهما ان يكون محل القرار ممكنا وان يكون مشروعا وجائزا

 وفيما يلي تفصيل لذلك:، السائد والساري وقت صدوره
 أول: ان يكون محل القرار التأديبي ممكنا 

انونا، بحيث قالذي يرتبه القرار التأديبي ممكنا وجائزا بذلك ان يكون الأثر القانوني  يقصدو 
أديبية المختصة السلطة الت قبلالإلغاء من  اوبالفعل وقابل للتعديل  قائمالالمركز القانوني يرد على 

ير موجود يتعلق بمركز غقانوني  أثراحداث ومن ثم لا يجوز للإدارة ان تستهدف بقرارها التأديبي 
حظ ان الأثر القرار التأديبي قد الا انه يلا، 3أصلا لان محل القرار في هذه الحالة يكون مستحيلا

  4لا يصل الى درجة الاستحالة المطلقة وانما الى صعوبة التنفيذ
ال فاذا استح، ومعنى ان يكون المحل ممكنا غير محتمل من الناحية القانونية او الواقعية

لموظف  نفيما تعلق في التنفيذ كصدور قرار التعيي أثراعتبر القرار منعدما وليس له  أثرهترتيب 
فهذا القرار يصبح معدوما لأنه لم يصادف محلا ، يتضح انه قد حصل على درجة عالية مغشوشة

  5لانعدام المركز القانوني الذي كان يمكن ان يعتمد عليه التعيين هذا من الناحية القانونية.
                                                           

 509رزايقية عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 1
 52سابق، ص يامة إبراهيم، مرجع 2
 520مرجع سابق، ص عمار،بوضياف  3
 600مرجع سابق، ص نواف،كنعان  4
 590رزايقية عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 5
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 60-60من الامر  511و 560ولقد أشار ايه المشرع الجزائري من خلال المادتين 
حسب  الية ريقةبطواعتبر الترقية في الدرجة تتم ، امةنون الأساسي العام للوظيفة العالقاالمتضمن 
ولا يسمح للموظف الذي صدر في حقه عقوبة ، قانونال من قبلالتي تحدد  تنظيماتالوقائع وال

  1.التسريح ان يتم توظيفه من جديد في الوظيفة العامة لان ذلك غير ممكن
 رار التأديبي مشروعاثانيا: ان يكون محل الق

ثر قانوني أ ان تستهدف ةالتأديبي العقوبةتوقيع  عندالإدارة  ه يتعين علىويقصد بذلك ان
العقوبات  قد حددوبما ان المشرع الجزائري  ،مشروع ومتوافق مع احكام النظام التأديبي المعمول به

للإدارة توقيع  يجوزفلا  ،الخاصةالقوانين و  امةن الأساسي العام للوظيفة العالقانو  التأديبية بموجب
القانون  حكامبأمقيدة  تها في هذا المجال سلطةسلط لذلك تكون غير منصوص عليها قانوناعقوبة 

  2.ويعد القرار التأديبي غير مشروع اذا خالف هذه الاحكام او تجاوزتها
تحقيقا  ،بحيث يشترط محل القرار التأديبي ان لا يتعارض مضمونه مع التشريع المعمول به

المشروعية باعتبارها الأساس الذي يعتمد عليه القاضي الإداري في جميع احكامه لتمكينه  لمبدأ
فاذا قامت سلطة المختصة بالتعيين بتوظيف ، من الرقابة وفحص مشروعية القرارات الصادرة

ة فشخص لا يستوفي شروط التوظيف اعتبر قرارها غير مشروع لمخالفة القواعد وقوانين الوظي
  3.العمومية

ومن امثلة القرارات التأديبية المعيبة بعدم مشروعية محلها نجد القرار الصادر بحرمان 
يبا في فمثل هذا القرار يعتبر مع، موظف من اجازته العادية كعقوبة تأديبية على مخالفة ارتكبها

م ينص الحصر ولقانون الوظيفة العمومية العقوبات على سبيل  اذ ان المشرع قد حدد في، 4محله
 على حرمان من الاجازة كعقوبة تأديبية. 

                                                           
 ، مصدر سابق60-60من الامر  511ة والماد 560انظر للمادة  1
 510مرجع سابق، ص  الصغير،بعلي محمد  2
 55يحياوي خديجة، يامة إبراهيم، مرجع سابق، ص 3
 601مرجع سابق، ص نواف،كنعان  4
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قرار مجلس الدولة الغرفة الثانية رقم  ومن تطبيقات الرقابة القضائية على ركن المحل-
ومديرية التربية  القائم بين أحد الموظفين النزاع في، 6660-66-61الصادر بتاريخ  0906

 5222-55-62الصادر في  منصبه عزله من في قرار حيث طعن الموظف، لولاية سطيف
ن ع ادرةصعجز بناء على شهادة ستفيد ي قانونية كان فترة عطلة مرضيةمبينا انه صدر خلال 

 5222-56-05المستأنف برسالة مؤرخة في قد اخطر الإدارة و ، التأمينات الاجتماعية مصالح
ضية مر العطلة ال اثناءذ اعتبر مجلس الدولة ان قرار العزل المتخو ، الموجه لهردا على الإنذار 

-60-60المؤرخ في  12-11من مرسوم  500المادة  لمخالفته احكامشرعية مخالف للقانون ال
ى ثم قض، والمتضمن القانون النموذجي الخاص بالمؤسسات والإدارات العمومية سابقا 5211

  1القرار مشوب بعيب المحل مما استوجب الغائه. بان
 

 ضائية على ركن الغاية في القرار التأديبيالفرع الثالث: الرقابة الق

لادارة ا التي تستهدف الهدفيقصد بركن الغاية او الانحراف بالسلطة في القرار الاداري     
 رارتباطا بالجانب الشخصي لمصداركان  أكثرالركن  ويعد هذا، اصدار القرارمن وراء  تحقيقه
ذا الى اتخاذهدارة يتعلق بالدافع الحقيقي الذي حرك الإ لأنه، القرار لإداري القرار ا محل كان وا 

الذي تسعى  تتمثل في الهدف النهائيفان الغاية  القانوني المباشر المترتب عليهالاثر يتمثل في 
 تحقيق المصلحة العامة الى والذي يجب ان ينصرفالإدارة الى بلوغه من خلال هذا الأثر 

  2.وخدمة الصالح العام

يعتبر الفقيه "اكوك" اول من استعمل  بالسلطة، حيثبتسمية الانحراف  وقد ورد عيب الغاية 
ان عيب الانحراف بالسلطة اصدار القرار التأديبي يتحقق  بالسلطة، حيثتعبير الانحراف 

 انونا،قعندما تتخذ السلطة التأديبية قرارا تأديبيا يدخل في اختصاصها مراعية الاشكال المحددة 

                                                           
-500، ص6660، 61، مجلة مجلس الدولة، العدد 6660-66-61بتاريخ  0906مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم  1
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 521سابق، ص الصغير، مرجعبعلي محمد 2 



 الفصل الثاني: نطاق الرقابة القضائية على العقوبات التأديبية
 

71 
 

مخالفة لما هو مسند اليها كان تستهدف الانتقام من واهداف  لكن توظف سلطتها لأسباب
  1للتأديب.الموظف الخاضع 

وتتجسد صور عيب الغاية في القرار الاداري بصفة عامة وفي قرار تأديب الموظف بصفة      
 هما: ساسيتينأصورتين خاصة في 

 أول: النحراف عن المصلحة العامة

ار القر  اتخاذهاالمصلحة العامة  عن هدف التأديبية السلطة تنحرفيقصد بهذا العيب ان 
ي عدة الانحراف فيظهر هذا بحيث تستعمل سلطتها لتحقيق أغراض غير مشروعة و التأديبي، 
 :صور منها

  ةشخصي منفعةاستعمال السلطة لتحقيق 
 او التنكيل به الموظف العاممن بقصد الانتقام  اتخاذ القرار 
 سية او حزبية بعيدة عن المصلحة العامةأغراض سيا توجيه القرار لخدمة 
 2 .او الالتفاف عليها تحايل على احكام القانونلل خدام السلطةاست 

حالات الانحراف بالسلطة لأسباب كثيرة أهمها ان العيب هنا يكون  أخطروتعد هذه الصورة 
لطة ستحقيق مقتضياتها هي المبرر الرئيسي لمنح رجل الإدارة العامة و  مقصودا، فالمصلحة

الا كان و للصالح عام ن يصدره تحقيقا ثم فان أي قرار اداري يجب ا القرارات، ومناصدار هذه 
سخر رجل الإدارة هذه السلطة الممنوحة له  إذا بالسلطة، اماالانحراف  غير مشروع بعيب

 ثلا، فانممارسها بقصد المضايقة او الانتقام  لغيره، اولتحقيق نفع او غرض شخصي له او 
 3ره يكون معيبا بعيب الانحراف بالسلطة. قرا

                                                           

الحقوق  عام، كليةاللماجستير في القانون لنيل شهادة ا العمومي، مذكرةالرقابة القضائية على القرارات التأديبية في الوظيف حنان، خذيري 1 
 .595، ص 6659 ،، الجزائرالبواقيجامعة العربي بن مهيدي ام  والعلوم السياسية،

 06سابق، ص خديجة، مرجعمرابط 2 

العلوم و الحقوق  المفكر، كلية بالسلطة، مجلةالغاء القرارات الإدارية المشوبة بعيب الانحراف  سناء، خصوصيةبولقواس  3 
 .060، ص6650 ، الجزائر،50العدد جيجل، محمد الصديق بن يحيى  لسياسية، جامعةا



 الفصل الثاني: نطاق الرقابة القضائية على العقوبات التأديبية
 

70 
 

 ثانيا: النحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف

 استثناء يجب ان تستهدف دون الادارية القرارات جميع انب تقضيالقاعدة العامة  اذا كانت     
 قاعدة تخصيص الأهدافتتمثل في  مكملة لهافان هناك قاعدة ، المصلحة العامة تحقيق 

 يذهبو ،  الإداري نحو تحقيق الهدف المحدد الذي رسمه المشرع للإدارة تقضي ان يوجه القرار
المصلحة العامة  هذه القاعدة تعد اقل خطورة من مخالفة مبدا مخالفة الى انجانب من الفقه 

فقط عن  وانما تنحرف،  هذه الحالة لا تخرج عن نطاق المصلحة العامة الإدارة في ذلك ان
رع دون ان يؤدي ذلك الى تحقيق أغراض شخصية او الابتعاد الهدف الخاص الذي حدده المش

 1الصالح العام. عن

حيث تعد هذه الصورة افي الانحراف اقل خطورة وأهون من صورة الانحراف عن       
المصلحة العامة لان الحالة الأولى لم يتجاوز المصلحة العامة ليحقق غاية شخصية بل 

 2ون. اقتصرت على مخالفة الهدف الذي حدده القان

قضية المدعو )ب.ع( وقد جسد القضاء الإداري صورة من صور الانحراف بالسلطة في       
يقضي بعزل المدعي عن  اوزير المالية قرار  اصدر حيث ، ضد وزير المالية لولاية وهران 

منصبه كرئيس مكتب بمصلحة مسح الأراضي التابعة لولاية وهران باثر رجعي مع الامر برد 
رار صدر قهذا المجلس الأعلى ان لل تبينوقد  ، كتعويض عن المنصب  اهاالتي تقاضالمبالغ 
بطلب ترقيته الى منصب نائب مدير شؤون املاك الدولة  استجابة لطلب  عنيتقدم الم عقب 

القرار لم يكن بدافع المصلحة العامة و انما  لخص المجلس الى انومن ثم  ، رئيسه الإداري 

                                                           

 لجيثجامعة عمار ، والقانونمجلة دفاتر السياسة  الإداري،الانحراف في استعمال السلطة كوجه الغاء القرار  تاج،لله  عطا1 
 52ص، 6650 الجزائر،، 50 العدد، الاغواط

 ائجها،نتالحد من  والعمل علىالقاضي الإداري في كشف عيوب إساءة استعمال السلطة  دور، بدران مراد لله، نصربلقاسم 2 
، 66 العدد ،50 المجلد، جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان الحقوق،كلية  الإنسانية،لاكاديمية للدراسات الاجتماعية و مجلة ا
 .59ص، 6665 الجزائر،

 



 الفصل الثاني: نطاق الرقابة القضائية على العقوبات التأديبية
 

79 
 

 وعيبا من عيوب يشكل انحرافا في استعمال السلطة الامر الذي، بدافع شخصي صدر 
 1 الغاء القرار التأديبي. يترتب عليهالمشروعية 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .59ص، مرجع سابق، يامة إبراهيم خديجة،يحياوي 1 
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 المبحث الثاني: الرقابة القضائية على التناسب القرار التأديبي 
تقديرية السلطة قدر من ال تقتضي منح الادارةنظام التأديب في الوظيفة العامة  اصيةان خ

 الوظيفي السلوكتقويم  بما يحقق ة لهالمناسب عقوبةوالالمهني الصادر عن الموظف الخطأ  بطلر 
من  جعلالتأديبية يجميع الأخطاء حصر  ةبو صعل بالنظر غير انه غيره،وردع للقانون  المخالف

مما قد يؤدي أحيانا الى سوء استعمال السلطة او  خطا،مقابلة لكل  عقوبة غير الممكن تحديد
 أ في تقديرها.الخط

، التأديبية ةرقابته على تناسب العقوب لفرضمما استدعى هذا الوضع تدخل القاضي الإداري 
 حسن سير المرفق العام وفعاليتهوضمان تحقيقا للتوازن بين حماية حقوق الموظف العام 

ية كشرط لمشروع هفي القرار التأديبي تحديد مفهوم الرقابة القضائية على التناسب تلزمحيث 
  (.التكييف القانوني لعيب عدم التناسب )المطلب الثاني بيانثم ، تأديبي )المطلب الأول(القرار ال

 مفهوم التناسب في القرار التأديبي :المطلب الأول
يعتبر مجلس الدولة المصري اول من ابتدع فكرة الرقابة القضائية على التناسب في العالم 

ة الذي تبلور كاتجاه عام في قضائه منذ ما يزيد عن خمس، لوفيما اشتهر عنه بقضاء الغ، العربي
عشر عاما من ظهور او تطبيق لهذا النوع من الرقابة في مجلس الدولة الفرنسي صاحب النظريات 

 متوسلا في ذلك بنظرية الخطأ الظاهر في التقدير.، الكبرى في القانون الإداري
ثم  ،تعريف التناسب )الفرع الأول( حيث ان مفهوم التناسب يقتضي علينا الوقوف على
 تمييزه عن باقي المصطلحات المشابهة معه )الفرع الثاني(. 
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 الفرع الأول: تعريف التناسب في القرار التأديبي
ثم  )ثانيا( داريالا تعريفه في اللغة والاصطلاح )أولا( ثم في الفقه ملتعريف التناسب سنت

 القانون الإداري )ثالثا(
 سب في اللغة والصطلاحالتنا :أول 
 تباط والار القرابة  والتي تفيدكلمة نسب  أصل الىالتناسب في اللغة العربية  ذهبي

قة على وجود علا موافقا كما تدل كلمة المناسبةو ، وجده ملائماأي  الشيءواستنسب ويقال 
 رتباط بين شيئين.ا او

بما  أكثرو ابين شيئين  لقائمةاالصلة  واالعلاقة  فيقصد بالتناسباللغة الفرنسية  اما في
  1.والتوازن متكافئال يعكس حالة من

ن صلة بين شيئين او ع توافق وتوازن علاقة يعبر التناسب عن وجود العام في الاصطلاحو 
نوني الاصطلاح القا اما في، بما يحقق الانسجام بينهما ثابت واخر متغير بين عنصر تربط

 تين.التوافقية بين ح به وجود علاقة فيقصد
يتمثل مبدا التناسب في ملائمة العقوبة التأديبية من حيث نوعها  يالتأديبمجال الاما في 

والخطأ لمحل ا أي تحقيق التوازن بين العقوبة الموقعة، جسامة وخطورة المخالفة المرتكبةومقدارها ل
  2السبب. المهني المنسوب الى الموظف

 ثانيا: التناسب في الفقه الإداري 
ناسب في المجال التأديبي او الإداري بصفة عامة هو ان لا تغلو السلطة المعنية ان الت

وانما عليها ان تتخذ ما يكون على وجه اللزوم ضروريا لمواجهة ، بتوقيع الجزاء في اختيارها

                                                           
وق ، مجلة الدراسات الحقوقية، كلية الحقالتأديبيلعلام محمد المهدي، دور القاضي الإداري في ضمان مبدا التناسب في المجال  1

 5، ص 6650، 65 ، العدد9والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، المجلد 
 20الرقابة القضائية على التناسب، مرجع سابق، ص سالم،الجهمي خليفة  2
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متيقن وما فيه من قدر ال، الخرق القانوني او المخالفة الإدارية وما يترتب على اقترافها من اثار
  1ولية لردع المخالف وجزر غيره على ان يرتكب ذات الفعل.من معق

نون ان مبدا التناسب فكرة رئيسية من الأفكار القاباما في الفقه الإداري الجزائري يمكن الاخذ 
 :الإداري مكونة ثلاثة عناصر وهي

 القرار الصادر )قرار التأديب الصادر ضد الموظف(-5
 لأخلاقيات الوظيفة العامة(الحالة الواقعية )مخالفة الموظف -6
  2.(الغاية المستهدفة )ضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد-0

 ثالثا: التناسب في القانون الإداري 
و يقصد بالتناسب في القانون الإداري بصفة عامة اختيار الاجراء الذي يتكافا مع أهمية 

وفي  ،ين سبب القرار و محله او موضوعهالوقائع التي أدت الى اتخاذه هو التعبير عن التوافق ب
مجال التأديب فيعني التناسب الملائمة بين درجة خطورة المخالفة التأديبية المرتكبة ونوع الجزاء 

و ذلك من خلال اختيار السلطة المختصة بالتأديب الجزاء المناسب للمخالفة ، الموقع و مقداره
ه عدم وبذلك فان تناسب القرار التأديبي يقصد ب، ةفي العقاب او الاسراف في الرأف بعيدا التشديد

تفاوت بين العقوبة التأديبية و المخالفة المقترفة من قبل الموظف سواء من حيث الشدة او من 
  3.حيث ان تكون العقوبة ملائمة للمخالفة

 واعلى التناسب لا تعني تدخل القضاء الإداري بشكل مباشر  القضائية الرقابة بحيث ان
 إذا ،الرقابة على كيفية اجراء هذا التقدير يعنيوانما ، اختصاصاتهاب قيام حل الإدارة فيم اخذ

                                                           
 ، ص6666الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الادارية العامة، دار الجامعة الحديثة، مصر،  باهي،أبو يونس محمد  1

550 
ة الحقوق ، مجلة القانون والعلوم السياسية، كليالتأديبيعيشوبة عمار، التطورات الحديثة للرقابة القضائية على تناسب الجزاء  2

 .016، ص 6651، 66 ، العدد9عة جيلاني ليابس سيدي بلعباس، المجلد والعلوم السياسية، جام
والملائمة، روعية للموظف العام بين المش التأديبيةمع المخالفة  التأديبيةبن جراد عبد الرحمان، غيتاوي عبد القادر، تناسب العقوبة  3

 60، ص 6666، الجزائر، 5، العدد 65لمجلد ، امجلة الحقيقة للعلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة احمد دراية ادرار
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الإداري  اضيبحيث ان الق، بعدم التناسب وغير مشوب بعيب، في حدود المعقولكان تم اتخاذه 
  1.المشروعية مبداتطبيق  إطاروهو يقوم بذلك يؤدي وظيفته في 

 ن بعض المصطلحات المشابهةالفرع الثاني: تمييز التناسب ع
ان فتح المشرع المجال لسلطة التأديبية لإعمال سلطتها التقديرية حيال تقدير خطورة الأخطاء 
المرتكبة من الموظف العام وما يناسبها من عقوبة تأديبية وبما يتلاءم مع الظروف والاعتبارات 

ة )أولا( لا بين التناسب والملائميوحي بان هناك تدخلا وتماث، التي ارتكب فيها الخطأ التأديبي
بهة لذا وجب علينا التمييز بين التناسب والمصطلحات المشا، والتناسب والسلطة التقديرية )ثانيا(

 .لها
 أول: التناسب والملائمة

لعديد ا عدفالامر  وتداخلا معه مصطلح التناسبب ارتباطاالمفاهيم  أكثرالملائمة هي تعد 
تعني ي فالملائمة في الاصطلاح القانون، بينهما او عدم التمييز بينهمان بي الى الربطمن الفقهاء 

ان حيث الزمان والمكظروف والاعتبارات المحيطة بإصداره من التوافق العمل القانوني مع  مدى
 .وغيرها..

لتي اتوافق القرار مع الظروف في مدى  فتتمثل الملائمةاما في مجال القرارات الإدارية 
التي ة الكيفيبالوقت المناسب و  بحيث يصدره والملابسات المصاحبة لذلك، إصدار  استدعت
  2.ا تلك الظروف بما يحقق الغاية المرجوة منههتقتضي

ولقد خلط البعض من الفقهاء بين الملائمة والتناسب كالدكتورة سعاد الشرقاوي فقد رات ان 
 تناسب الجزاء )الأثر( مع الخطأ يعني الملائمة 

اسب في مدى تن البحثللرقابة على الملائمة في القرار الإداري نجد:  ف اخراما في تعري
 موضوع القرار أي محلهتعقيدات الوقائع المكونة للسبب مع أهمية درجة 

                                                           
 620مرجع سابق، ص  سالم،الجهمي خليفة  1
 010عيشوبة عمار، مرجع سابق، ص 2
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لمتخذ اتوافق وانسجام بين الاجراء  يتمثل في وجودالى ان التناسب  اءاغلب الفقه تجهوي
مناسب ال الوقتصدر في  إذااري على انه ملائم القرار الإديوصف  هذا الاساسوعلى ، وأسبابه

 العناصر الأساسية للملاءمة اذ يتحقق عندما يكون أحد تناسبال يعدو ، ظروف مناسبةفي و 
  1.متناسبا مع السبب الذي بني عليه القرارالاجراء المتخذ 

ئمة الملا رعناص أحد يعدفالتناسب ، الملائمة والتناسب مفهوميلا يوجد تطابق بين  بحيث
مفهوم هي فالملائمة  اما، التوافق بين سبب القرار ومحله مدى في جسدويت، في القرار التأديبي

، يريةسلطتها التقد تهاعند ممارس لمجموعة من الاعتبارات والظروفمراعاة اذ تمثل نتيجة  اوسع
الملائمة  مظاهراهم  أحدالتناسب حيث يشكل ، لجزء بالكلالعلاقة بينهما هي علاقة اومن ثم فان 

  2.في القرار التأديبي
ولو في ترامها احب التأديبيةالسلطة  تلتزمالتناسب من المبادئ القانونية العامة التي  يعدكما 

باعتباره  لمبدأاالمخالف لهذا  التأديبيالقرار  يتدخل لإلغاءالقاضي الإداري ان ف، نص صريح غياب
  3.لا لمجرد كونه غير ملائمقانون لل قرارا مخالفا

 ثانيا: التناسب والسلطة التقديرية
يترك  بحيث ،اتهاممارسة اختصاص عندالإدارة حرية الاختيار  حريةالسلطة التقديرية ب يقصد

القانون  حدد ذاإاما ، وفقا لما تراه مناسبا للظروف القائمة اتخاذ القرارمجالا للتصرف و  القانونلها 
  4 .مقيدايكون بذلك ا للإدارة كيفية التصرف والزمها فان اختصاصه

 يرفي تقدحرية هامشا من الالمشرع للإدارة  منحعندما يعادة السلطة التقديرية تظهر و 
وفي  ،والوقائع واختيار الاجراء المناسب دون ان يحدد لها كيفية التصرف في كل حالة الظروف

                                                           
رقابة التناسب، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، كلية الحقوق والعلوم  فارة سماح، التوجه الحديث لقضاء الإلغاء: 1

 26، ص6651، 96 عنابة، العددالسياسية، جامعة باجي مختار 
 565مرجع سابق، ص سالم،الجهمي خليفة  2
 60بن جراد عبد الرحمان، غيتاوي عبد القادر، مرجع سابق، ص 3
 11مرجع سابق، ص راغب،الحلو ماجد  4
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 أثرهب القرار و بين سبالتناسب  في تحقيقالإدارة حرية  تتمثل هذه السلطة فيالقرار الإداري  مجال
  1محله. ايالقانوني 

من ضالسلطة التقديرية للإدارة وجعلها  حددوما تجدر الإشارة اليه ان القضاء الإداري قد 
ذي وال، داخل مجال العمل الموجودة الاداريالتعسف حالات وذلك بسبب ، رقابة القضاء الإداري

 .يل التأديبمجاالالتمييز العنصري بين الموظفين خاصة في  يسبب
 لسلطةااما عن فكرة التناسب في القرار التأديبي لم تمنح سلطات التأديب قدرا واسعا من 

الأخطاء والمخالفات في مجال  لان، التقدير ما هو مخالف لمقتضيات الوظيفة العامة من عدمه
 ت. اعلى خلاف ما هو عليه قانون العقوب، على سبيل المثال لا الحصر جاءتالوظيفة العامة 

 بينلتمييز ة التقديرية حيث يمكن ابين التناسب والسلط اختلاف ىمع علتان غالبية الفقه يج
دير في سلطتها في تق يتمثلالسلطة التقديرية  اساسان  «HOURIOUU» المصطلحين كما يرى

  2الإجراءات. تناسب وتلاءم
د مظاهر السلطة سوى أح في ان التناسب لا يعدالسلطة التقديرية و التناسب  بينالفرق  يتمثل
 اذ يجسد جانبا من حرية الإدارة في اخيار الاجراء المناسب، الواسعة الممنوحة للإدارةالتقديرية 

غير ان السلطة التقديرية أوسع نطاقا من مجرد مراعاة التناسب لأنها تشمل نختلف أوجه التقدير 
مبدأ و لتقديرية بين السلطة ا ثيقةعلاقة الو تضح الي التي تمارسها الإدارة عند اتخاذ قراراتها، ومن ثن

باعتبار هذا الأخير أحد اهم الضوابط التي تحكم ممارسة الإدارة  التأديبي المجال في تناسبال
 .لسلطتها التقديرية

 
 
 
 

                                                           
 560قوسم الحاج غوثي، مرجع سابق، ص 1
 011عيشوبة عمار، مرجع سابق، ص 2
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 عدم التناسب في القرار التأديبي المطلب الثاني: التكييف القانوني لعيب
 اريالاد اء الإداري المصري ثم أخذ به القضاءإن نشأة مبدأ التناسب الذي كرسه القض

 فقهياجدلا   دوثالى ح ادى ،ةالتأديبيقرارات الب تلحقالتي ب و عيمن الباعتباره  ،الفرنسي من بعده
ك من يرى افهن ،عدم التناسب ووجه الطعن الذي يلحق به تكييفحول وجهات النظر ل اواختلاف

بة الرقا مجال ضمنيدخل  وراي اخر يرى انه (الفرع الأول)أن عدم التناسب انحراف بالسلطة 
وهناك من يجمع بين عدم التناسب والتعسف في استعمال الحقوق  (الثاني الفرع)على السبب 

   .(الثالث الفرع)الإدارية 
 ف بالسلطة عدم التناسب في تقدير العقوبة التأديبية انحرا :الفرع الأول

في  التناسب بسببالطعن بالإلغاء  أساسان  اعتبارمن الفقه الإداري إلى جانب  ذهبي
سليمان  الدكتور ويعد ،عيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها يتمثل في يالتأديبالمجال 
 هامن بين ولا يوجد محددةالمشروعية م عدأوجه  انيرى  هذا الاتجاه اذ رأنصا أبرزمن  الطماوي

 ر من صورصو سوى وأن هذا الاصطلاح ليس في حقيقته  في العقوبة الغلو يسمى مستقل بعي
  .1استعمال السلطة اساءة

ن في يجوز الطع وانه ،انونيةيس غريبا  على الأنظمة القعدم التناسب ليرى ان  منوهناك 
هذا ويقرر  .المرتكبة جسامة المخالفةمع غير متناسبة وقعة مالكانت العقوبة  متىالقرار التأديبي 

 ،الطعن في القرار التأديبي في حالة عدم التناسب يقرر أنه لا يخرج عن أحد الأمرينان  الصدد
ما على ا بسبب عدم التناسب لا يخرج عن كونه طعنا مؤسسا التأديبي القرارفي إما يكون الطعن 
  .2إساءة استعمال السلطةأو على مخالفة القانون 

الى ب دم التناسالإداري على ع القاضيرقابة  ارجاعآخر  فقهي اتجاه المقابل يرفضوفي 
عيب ف ،طبيعة والمضمونال من حيث همابين القائم ختلافلاااستنادا الى  لطةلانحراف بالساعيب 

                                                           
 .289ة مرجع سابق، صفح سالم،الجهمي خليفة  1
 ،مجلة المنتدى القانوني ،الرقابة على تناسب القرار الإداري ومحله في دعوى الإلغاء آمال، يعيش تمام العالي،عبد  ةحاح 2

 . 097ص  ،9108 ،10العدد  ،جامعة محمد خيضر بسكرة
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عدم يب ع ان في حين ،من اصدار القرارغايتها  الإدارة قصدتتعلق بالانحراف ذو طبيعة ذاتية 
كما  ،قعةو العقوبة المو الخطأ المهني  سامةج تقوم على التوازنطبيعة موضوعية  ذوالتناسب فهو 

 السلطةب أما الانحراف ،سبب القرار التأديبي ومحله يتعلق بالعلاقة بينعيب عدم التناسب  ان
  .1الاداريالقرار  للتحقيقها من خلا الإدارةغاية غير مشروعة يسعى بال يتعلق

 تناسب يدخل في نطاق الرقابة على السببعدم ال :الفرع الثاني
 ضمن عيب يدخلبقضاء التناسب الطعن  سببفقه الإداري أن ويرى جانب آخر من ال

رقابة الإلا  والرقابة عليه، ما هي المهني المكونة للخطأ ائعأهمية الوق تقديرالخطأ في وقيام السبب 
حسنين  محمدالدكتور  هذا الاتجاه من الفقه نصارأعلى عيب السبب في القرار التأديبي ومن 

قابة على ليست إلا الر العقوبة  توقيعالتناسب في بأن الرقابة  رايحيث يذهب إلى ال ،2عبد العال
  .3عنصر السبب

دى تحقق اقب مر بته على ملاءمة العقوبة التأديبية للمخالفة المرتكبة إنما ياوأن القضاء برق
 فالقاضي يتأكد من وجود السبب في توقيع العقوبة والمتمثل بخطأ مهني ،عنصر السبب في القرار

يبرر توقيع عقوبة تأديبية ويمكن أن يذهب إلى أبعد من ذلك ويراقب الغاية من القرار وعلى ذلك 
ن سبب اإذا ك ص ماستخليفالقاضي  ،ب القرار إنما هي رقابة من وجهينفإن الرقابة على سب

يع مثل بيعة تبرر توقطر توقيع عقوبة تأديبية وخطأ من طبيعة تبر العقوبة هو وجود خطأ من 
  .هذه العقوبة

ن و   ا  بو شتأديبية لعقوبة لا تتناسب مع المخالفة المرتكبة يعد هذا التصرف مالسلطة الإيقاع ا 
 بعيب مخالفة القانون. 

                                                           
 .098، ص مرجع سابق آمال، يعيش تمام العالي،عبد  ةحاح 1
  .قباسمرجع  سالم،خليفة الجهمي  2
الرقابة القضائية على مبدأ التناسب في تقرير العقوبة التأديبية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  محمود،إيهاب  مزروق أبو 3

 .99ص  ،9199القانون والإدارة العامة، كلية الإدارة والتمويل، جامعة الأقصى، غزة، فلسطين، 



 الفصل الثاني: نطاق الرقابة القضائية على العقوبات التأديبية
 

80 
 

تناسب القرار إلا بعد النظر في في إلى النظر داري لا يتجه مباشرة إلا أن القاضي الإ
مشروعيته وبعدها يرى ما إذا كان القرار يتناسب مع الإجراء المتخذ خصوصا إذا أدى عدم 

ظة الإدارة حرة في اتخاذها للقرار بهدف المحافف ،نعدام مشروعية القرار في حد ذاتهالتناسب إلى ا
المشكلة  إلا أن ة في ذلكمتلاكها للسلطة التقديريعلى النظام العام وحسن سير المرفق العام لا

 ،ةقائمع اله مع الوقائبا الهدف ومدى ضرورة اتخاذه وتناستكون في نوع القرار ومدى تحقيقه لهذ
وبالتالي فالقاضي الإداري يجد نفسه يتدخل في السلطة التقديرية للإدارة وذلك لعلاقة هذا القرار 

الملائمة مناسبة للقرار مع التدابير المتخذة جزء لا يتجزأ من بخرق مبدأ المشروعية وتكون هنا 
 مشروعية القرار نفسه. 

فحسب  نهالامتناع عوهنا لا يقصد بالملائمة تقدير الإدارة لتناسب إقدامها على التصرف أو 
  .1بل اختيار الإجراء الملائم أيضا والذي يتناسب مع أهمية الوقائع

 ي تقدير العقوبة والتعسف في استعمال الحق الإداريالفرع الثالث: عدم التناسب ف
نظرية ق تطبينجده في  تناسبلل الصحيح الأساس انجانب من الفقه الإداري إلى  جهويت

مفهوم عيب إساءة استعمال السلطة ومن أبرز  تدخل ضمنالتعسف في استعمال الحق التي 
لمجال ابدوره أن قضاء التناسب في  يتجهالذي  ني خيريرغيمحمد مهذا الاتجاه الدكتور  مؤيدو
ناسبة للخطأ العقوبة الم تقديرباعتبار أن نظرية التعسف في استعمال الحق ل ةصور هو  يالتأديب

 وقكغيره من حقالتقديرية للإدارة إلا أن هذا الحق  ةسلطالضمن اختصاصات هو من المرتكب 
  .2تعسف في استعمالهيخضع لفكرة عدم ال

ها قانونا ل قررةالم ةلإدارية إذا استعملت الإدارة سلطويتحقق التعسف في استعمال الحقوق ا
أن في واقعة معينة أن استعمال الحق يحقق أضرار لا  ريظهو  الحق من أجله قرر ذيال فالهد

                                                           
مجلة  ،الرقابة القضائية على عيب السبب بين الشرعية والملائمة في قرارات الضبط الإداري ء،كريبس سمرا ،غلولجزغدود  1

 .997، ص 9108، الجزائر، 19العدد  ،أم البواقي ،مهيدين جامعة العربي ب ،الحقوق والعلوم السياسية
  .289مرجع سابق، ص  سالم،الجهني خليفة  2
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د ائلفو امن عدم التناسب بين  ا  ا نوعيعكس دائمفالتعسف  ،تتناسب مع الفوائد متحققة منه
  1.والأضرار
اري استلهم فكرة عدم التناسب في تقدير الجزاء التأديبي من نظرية الغلو في القضاء الإدو 

بحيث عند عدم تناسب الفائدة من استعمال الحق  ،استعمال الحق وطبق نفس المعيار الموضوعي
 .2مع الضرر الذي يصيب الغير يصبح استعمال الحق غير مشروع

 ككتل التأديبي لم تظهرقرار ناسب الري فإن رقابته على تأما في القضاء الإداري الجزائ
التي ظهرت في مصر وفرنسا، وسبب ذلك راجع لتأخر ظهور ازدواجية القضاء من جهة، ولقلة 

ومن بين تطبيقات القضائية في مرحلة وحدة القضاء  ،دات القضاء الجزائري من جهة أخرىاجتها
  :نجد

قضية  في 61/12/1551 تاريخبالصادر  ا  سابقلس الأعلى لغرفة الإدارية بالمجعن االقرار 
 القاضي الاداري حيث مارس ،الوطنيوزير الداخلية والمدير العام للأمن ضد  )ب. م. ش(

  الموقع. التأديبي والجزاءالتناسب بين المخالفة المرتكبة  على مدى بتهرقا
 التأديب لم تجانب الصوابب المختصةمن خلال هذه القضية أن السلطة  المجلس وقد أقر
 تقصير شمل كلتأن الأخطاء التأديبية  مؤكد، قوبة مع الخطأ المرتكبتناسب العلفي تقديرها 

  ،ظيفةالو  نطاق الأفعال المرتكبة خارجكما قد تشمل  تهوظيفممارسة  اثناءالموظف  عن يصدر
ماشى لا يت سلوكا   جقرار عزل الموظف الذي انته عندما اتخذتالإدارة  اعتبر المجلس انومن ثم 

والاحترام والطاعة للسلطة الرئاسية بواجب  كذلك أخل الشرطة، والذيفته كعون من أعوان صو 
 الموظف فطر  الأخطاء المهنية المرتكبة من وعليه فانسليما  تطبيقاق القانون تطب كانت وانما
  .3" بيالتأدي الجزاء توقيعها هذاالإدارة محقة في مما يجعل  لعزلعقوبة اكافية لتبرير  كانت

                                                           
 .099، مرجع سابق، ص لم أمايعيش تما العالي،عبد  احةح 1
 .001 ص ،نفسهمرجع ال ،يعيش تمام أمال العالي،عبد  احةح 2
 .29بن جراد عبد الرحمن، غيتاوي عبد القادر، مرجع سابق، ص  3
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 تأديبيالقرار ال على سلامة التأكيدهذا القرار جاءت رقابة التناسب ضمنية من خلال في ف
 .كافية لتبرير توقيع هذه العقوبة الأخطاء المرتكبة إن بالقولمن عيوب 

ئية قضاالجتهادات الافقد تميزت هذه المرحلة من خلال  ازدواجية القضاءأما في مرحلة 
الذي طبق رقابة التناسب في مجال القرارات التأديبية، ومن بين هذه  يدولة الجزائر اللمجلس 

ة لولاية تربيالضد مدير  )ب. ي(في قضية  20/61/1555صادر في التطبيقات نجد القرار ال
قتصد مموظف يشغل منصب  )ب. ي(وقائع هذه القضية أن السيد  تلخصسيدي بلعباس والذي ت

التربية والتعليم وقد تم متابعه بجريمة إنشاء محل للفسق ووقعت عليه عقوبة سالبة للحرية  بقطاع
 دج.  2666ألفين رامة قدرها حبسا  نافذا  وغ (62) لمدة شهرين
التشريح،  ةالتأديبي الذي قام بتوقيع عقوب لى المجلسعلذلك أوقف عن العمل وأحيل  وتبعا  
 عباس مطالبا  لسيدي ب ضاءالقبرفع دعوى قضائية أمام الغرفة الإدارية بمجلس  )ب. ي(فقام السيد 

ي قرار أمام مجلس الدولة والذإرجاعه للعمل وقد تم رفض دعواه لعدم التأسيس فاستأنف ذلك ال
يتنافى الفعل الذي قام به الموظف يعتبر جنحة و  " ا قراره بأنب  بقضى بتأييد القرار المستأنف مس

  .ساري المفعول وقتها 515من المرسوم  22مع الواجبات المفروضة عليه بموجب المادة 
 ة قطعا  مس بشرف الوظيفا هو من الأفعال التي توأن الفعل الذي أدين به المستأنف جزائي  

عن كونها تدل على الإخلال بالسلوك التقويم الواجب التحلي به من طرف الموظف  فضلا  
  .العمومي

أديبية خلاف عليه عقوبة ت وعلى ذلك فإن المستأنف قد ارتكب خطأ مهنيا  ثابت يبرر تسليط
دير ري لا تمتد إلى تقثابت فقهها وقضاء أن رقابة القاضي الإدافالومن جهة أخرى  لادعاءاته

نسبة درجة العقاب المسلط إلا إذا تبين له عدم التلازم الواضح بين الخطأ والعقوبة وهو أمر غير 
 .لخطأ الثابت فيه حق المستأنفمتحقق في قضية الحال بالنظر لخطورة ا
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وحيث بات في ضوء ما تقدم أن العقوبة المسلطة على العارض قائمة على أساس سليم 
  .1" قع والقانونمن الوا

تلخص ت اذ 21/61/1555الصادر بتاريخ  112555رقم القرار مجلس الدولة  قضىوقد 
قضى بعزل  11/61/1550ر المجلس الأعلى للقضاء قرارا  تأديبيا  بتاريخ اصدا القضية فيوقائع 
ء امن مهامه بدعوى أنه خالف الواجبات المنصوص عليها في القانون الأساسي للقض قاض  

 مكنفي مؤسسته بأنفسهم أو بواسطة الغير مصالح يتلكوا أن يم ةلتي كانت تمنع القضاالسابق وا
  .باستقلال القضاء سأن تشكل عائقا  للممارسة الطبيعة لمهامهم أو تم

صور لل ربدة عقارات منها مخع عالأفعال المنسوبة للقاضي في أنه يملك في الشيا تمثلوت
نه تغيب يرا  أقضائية جزائية وأخ ةفراد عائلته أمام جهدخل لصالح أمسير من طرف أخيه وأنه ت

تظلم القاضي أمام المجلس تم رفض د عمله بالذهاب خارج الوطن وبعبدون مبرر عن منصب 
  .15/11/1550و 11: تظلمه من قبل المجلس الأعلى للقضاء بموجب قرار صريح مؤرخ في

ه أمام مجلس الدولة متمسكا  بالوج قام القاضي المعزول برفع دعوى إبطال القرار التأديبي
  .المأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للإجراءات

قراره بإبطال القرار المتضمن توقيع العقوبة  21/61/1555أصدر مجلس الدولة بتاريخ 
 ادرةفي تكييف الأخطاء الص خطأ صارخاا على للقضاء ارتكب التأديبية وأكد على أن المجلس الا

  .2مع الأخطاء المرتكبة ليست متناسبة (العزل)وقعة وهي ى العقوبة المعن القاضي وأكد عل
 
 
 
 

 خلاصة الفصل الثاني:
                                                           

 .920، 929قوسم حاج غوثي، مرجع سابق، ص  1
 .89، 82 ص ،9119سنة  ،10العدد  ،مجلة مجلس الدولة ،97/17/0998الصادر بتاريخ  079999مجلس الدولة قرار رقم  2
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تعد الرقابة القضائية من اهم الضمانات القانونية المقررة للموظف العام اثناء المتابعة 
ء االتأديبية، والتي يلجا اليها باعتبارها الضمانة النهائية لحماية حقوقه من تعسف الإدارة اثن

ممارسة سلطتها التأديبية، وقد منح المشرع الجزائري هذه الرقابة للقاضي الإداري من خلال بسط 
بة للعقوبات التناسب خاصة بالنس ومبدأرقابته على القرارات التأديبية القائمة على مبدا المشروعية 

ظف والذي نوني للمو من الدرجتين الثالثة والرابعة نظرا لما يترتب عنها من اثار على المركز القا
 قد تصل الى عزل الموظف العام.
على الطعن القضائي الذي قام يحركه الموظف العام عن طريق  فيقوم القاضي الإداري بناء

دعوى الإلغاء بالتحقق أولا من مشروعية القرار التأديبي الصادر ضده حيث يمارسه رقابته على 
من المشروعية الخارجية المتمثلة في اختصاص مختلف اركان القرار الإداري من خلال التأكد 

الجهة مصدرة للقرار و احترام الشكل و الإجراءات القانونية ثم التحقق من المشروعية الداخلية 
من خلال وجود السبب القانوني و الواقعي للعقوبة و التأكد من مشروعية الغاية التي استهدفتها 

 دم انحرافها في استعمال سلطتها التأديبيةالإدارة من توقيع العقوبة، وذلك ضمانا لع
اما فيما يتعلق بالرقابة على مبدا التناسب فيبرز دور القاضي الإداري في التحقق من مدى 
تناسب العقوبة التأديبية مع جسامة الخطأ المهني المرتكب، وذلك لمنع التعسف في استعمال 

من  ييفه القانوني، حيث اعتبره جانبالسلطة، وقد اثار عيب عدم التناسب جدلا فقهيا حول تك
الفقه صورة من صور الانحراف بالسلطة، في حين راي جانب اخر انه يدخل ضمن الرقابة على 
السبب، بينما يرى اعتبره اتجاه ثالث تعسفا في استعمال الحق، غير ان الراي الراجح فقهيا 

 على السبب.اسب يدخل ضمن الرقابة وقضائيا يذهب الى اعتبار عيب عدم التن
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 خــــــــــــاتمة:
لمورد اباعتباره  العامة في نظام الوظيفة الاساسية اصرعنالاهم من  امالع الموظفيعتبر 
وفي  ،المرفق العام من خلال التزامه بالواجبات الوظيفية المحددة قانونالاستمرارية سير الأساسي 

صل ة من قبل الإدارة بتوقيه عقوبة تأديبية عليه قد تحالة اخلاله بها يتعرض للمتابعة التأديبي
الا ان السلطة التأديبية المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية تكون ملومة بتوقيع ، لدرجة تسريحه

 عقوبة مشروعة ومناسبة مع درجة جسامة الخطأ المهني المرتكب من قبل الموظف العام.
تأديبي ات التأديبية و التي تعتبر أساس النظام الان المشرع الجزائري لم يضع تعريفا للعقوب

الخطأ  خطورة( درجات حسب درجة 69الا انه قام بتحديدها على سبيل الحصر الى أربعة )
 ،والتي تخضع بدورها لعدة مبادئ أهمها مبدا الشرعية و مبدا تناسب الخطأ مع العقوبة، المرتكب

وحة تبار العقوبة المناسبة غير ان هذه السلطة الممنوقد ترك المشرع للإدارة السلطة تقديرية في اخ
رع ولذلك منح المش، قد تنحرف مما يؤدي الى تعسف الإدارة في استعمال سلطتها التأديبية

الجزائري للقاضي الإداري ممارسة الرقابة القضائية على القرارات التأديبية لحماية و ضمان حقوق 
 لإدارة العامة. وحريات الموظف العام في مواجهة سلطة ا

محتمل  تعسف أيمن عدم تعرض الموظف العام  مايةحومن هنا يمكن القول انه بهدف 
الرقابة القضائية الإدارية على العقوبات التأديبية  ممارسةاقر المشرع الجزائري الإدارة  من جانب

بواسطة القاضي الإداري الذي يفحص ويتأكد من مشروعية وتناسب العقوبة الموقعة مع الخطأ 
 المرتكب. المهني 

وبعد دراستنا لموضوع الرقابة القضائية على العقوبات التأديبية في الوظيفة العامة يمكن 
 استخلاص النتائج والاقتراحات التالية:
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 أول: النتائج
اص لا يوجد قانون خ لذلكقانون الوظيفة العامة  احكام منالنظام التأديبي جزء يعتبر  -5

 بالتأديب.
ن خلال تقويم م واستمراريتهحسن سير المرفق العام  قيقتحعلى  تهدف العملية التأديبية-6

صلاحه.  سلوك الموظف العام وا 
لم يضع المشرع الجزائري تعريف العقوبة التأديبية، بل اكتفى بتحديدها على سبيل -0

المتضمن القانون الأساسي العام  60-60درجات من خلال الامر  أربعالحصر وتصنيفها ضمن 
 وترك امر تعريفها للاجتهادات الفقهية.، ةللوظيفة العمومي

تخضع العقوبة التأديبية لمجموعة من الضوابط كشرعية العقوبة ووحدتها وشخصيتها -9
 وتناسبها مع الخطأ المرتكب والمساواة في العقوبة. 

 ،تختص السلطة الرئاسية الادارية التي تملك صلاحية التعيين بتوقيع العقوبات التأديبية-1
وميز  ،لزمها المشرع الجزائري باحترام مجموعة من الإجراءات التأديبية قبل توقيع العقوبةوالتي ا

وبين عقوبات  ،بين عقوبات الدرجتين الأولى والثانية التي اشترط فيها تسبيب القرار التأديبي
وية االدرجتين الثالثة والرابعة التي تستوجب إضافة الى التسبيب اخذ راي اللجنة الإدارية المتس

وتعد هذه الإجراءات من الضمانات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها الغاء القرار ، الأعضاء
 التأديبي. 
اقر المشرع مجموعة من الضمانات للموظف العام منها ما يكون قبل توقيع العقوبة فالزم -0

يبي وممارسة حق تأدالسلطة التأديبية بتبليغ الموظف بالتهم المنسوبة اليه والاطلاع على ملفه ال
بلاغه بتاريخ مناقشة الشهود، ومنها ما هو بعد توقيع العقوبة بتبليغ الموظف بنسخة من  الدفاع وا 
القرار التأديبي الصادر من حقه لممارسة ضماناته المقررة من تظلم اداري او حتى الطعن القضائي 

لى الجوهرية التي يترتب ع وفق الآجال المحددة قانونا لذلك، وتعتبر هذه أيضا من الضمانات
 مخالفتها الغاء القرار التأديبي.
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يعتبر لجوء الموظف العام للطعن القضائي في القرار التأديبي الذي صدر في حقه -0
باعتبار  ،الضمانة الأخيرة له في مواجهة تعسف الإدارة وذلك لغياب مبدا الحياد في توقيع العقوبة

من خلال توجيه الاتهام واجراء التحقيق وتوقيع ، الوقت ان الإدارة هي الخصم والحكم في نفس
  العقوبة.
من أفضل وسائل الرقابة على القرار التأديبي هي الرقابة القضائية لان جهة الممارسة -1

 له هو القاضي الإداري لتميزه بالحياد واستقلال عن الإدارة.
طأ وعلى مدى تناسب الختنصب رقابة القاضي الإداري على مشروعية القرار التأديبي -2

 مع العقوبة
 ،تملك الإدارة سلطة تقديرية في اختيار العقوبة التأديبية المناسبة للخطأ المهني المرتكب-56

بل تخضع لرقابة القاضي الإداري للتحقق من مدى مشروعية ، غير ان هذه السلطة ليست مطلقة
 القرار وتناسبه

 التأديبية تبقى مقيدة بمراقبة مدى مشروعيتها ان رقابة القاضي الإداري على القرارات-55
تصر دوره اذ يق، دون ان يحل محل الإدارة في تقدير العقوبة المناسبة، وتناسبها مع الخطأ المهني
 شابه عيب من عيوب المشروعية او عدم التناسب. إذاعلى الغاء القرار التأديبي 

عقوبات  تشديد العقوبة بالأخص في ان الرقابة القضائية تتضمن الرقابة على افراط في-56
ادرة القضائية الإدارية الجزائرية الص اتالاجتهادمن  جملةلذلك وجدنا ، الدرجتين الثالثة والرابعة

ل تقضي بإلغاء هاته العقوبات من قب، عن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا سابقا ومجلس الدولة
 شروعية او عدم التناسب.القاضي الإداري لأنها مشوبة بأحد عيوب عدم الم
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 ثانيا: القتراحات
صل بين الفو  الحيادمبدا تضمن متخصصة في المسائل التأديبية  جهات قضائيةانشاء -5
 .توقيع العقوبةو التحقيق الاتهام و سلطة 
قانون خاص بالتأديب فصل النظام التأديبي عن قانون الوظيفة العامة من خلال سن -6

يوضح في نصوصه القانونية الإجراءات التأديبية الواجب اتباعها والضمانات سواء للموظف العام 
 او للسلطة التأديبية ويزيل الغموض والنقائص الموجودة في نظام التأديبي.

ضرورة استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء فيما يخص العقوبات من الدرجة -0
 انية لما لها من تأثير على الموظف العام وحرمانه من حقه في الترقيةالث

زيادة الضمانات التأديبية للموظف العام بما يكفل حماية حقوقه وحرياته ويخدم مصالحه -9
 .العام وجودة خدماته من جهة أخرىمن جهة ومصالح المرفق 
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 المصادر والمراجــــع قائمــــــــة

 أول: قائمة المصادر 

 القران الكريم

 النصوص القانونية: -1

 :القوانين 
، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 61/66/6661المؤرخ  61/62القانون رقم  (5

 .91، ج.ر، العدد 56/60/6666المؤرخ في  66/50المعدل والمتمم بالقانون رقم 
 :الأوامر 
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  51/60/6660المؤرخ في  60-60الأمر  (5

 50/60/6660الصادرة بتاريخ  90العمومية، الجريدة الرسمية عدد 
 

 ثانيا: قائمة المراجع

 الكتب:-1

أبو يونس محمد باهي، الرقابة القضدائية على شدرعية الجزاءات الادارية العامة، دار  (5
 .6666الجامعة الحديثة، مصر، 

، ألفا للوثائق للنشدددددددددر 5أوشدددددددددن حنان، الوظيفة العمومية في التشدددددددددريع الجزائري، ط  (6
 .6666والتوزيع، عمان، الأردن، 

الجهني خليفة سددالم، الرقابة القضددائية على التناسددب بين العقوبة والجريمة في مجال  (0
 .6662التأديب، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر 

القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسددددكندرية، مصددددر الحلو راغب ماجد،  (9
6666. 
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الحلو ماجد راغب، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسدكندرية، مصدر،  (1
5229. 

، دار الثقافة للنشر والتوزيع 6الخلايلة محمد علي، القانون الإداري الكتاب الثاني، ط (0
 .6651الأردن، 

مد، القضاء الإداري، الكتاب الأول، دار الفكر العربي، مصر، الطماوي سليمان مح (0
5220. 

بعلي محمد الصدددددغير، الوسددددديط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشدددددر والتوزيع،  (1
 .6662الجزائر، 

، جسور للنشر والتوزيع، 5ر، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، طبوضياف عما (2
 .6651الجزائر، 

بوضددددددددددددددديداف عمدار، دعوى الإلغداء في قددانون الإجراءات المددنيددة والإداريدة، طبعددة  (56
 .6662الأولى، الجسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 امعةجديدي سليم، سلطة تأديب الموظف العام في تشريع الجزائري، دار الج (55
 .6655الجديدة، الإسكندرية مصر 

رحمدداوي كددامددل، تددأديددب الموظف العددام في القددانون الجزائري، دار هومددة للطبدداعددة  (56
 .6660والنشر والتوزيع، الجزائر، 

، الإسكندرية، مصر، 6عبد الحكيم فوده، الخصومة الإدارية، منشأة المعارف، ج (50
6660. 

، منشورات 5اب الثاني، طبعةعبد الوهاب محمد رفعت، القضاء الإداري، الكت (59
 .6661الحلبي الحقوقية، لبنان، 

 .6660، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن 6كنعان نواف، القانون الإداري، ج (51
، دار الثقافة للنشر 5في الوظيفة العامة، ط محارب علي جمعة، التأديب الإداري (50

 .6669والتوزيع، الأردن، 
مقدم سعيد، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد  (50

 .6656البشرية وأخلاقيات المهنة، ديوان مطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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 الرسائل والمذكرات:-6

 :رسائل الدكتوراه 
ظام القانوني للتأديب في الوظيفة العامة، رسالة دكتوراه، كلية حقوق الأحسن محمد، الن (5

 .6650وعلوم سياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، 
، أطروحة لنيل شدددددددددددددددهادة الدكتوراه 60-60بوطيدة مراد، نظدام الموظفين من خلال الأمر  (6

 .6650خدة،  ، بن يوسف بن5في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
رحماوي كامل، تأديب الموظف العمومي بين الفاعلية والضمان، رسالة لنيل الدكتوراه في  (0

 .6651العلوم تخصص قانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
قوسددددددم حاج غوثي، مبدأ تناسددددددب في الجزاءات التأديبية والرقابة القضددددددائية علية، دراسددددددة  (9

دة دكتوراه، كلية حقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسدددددددددددددددان، مقدارندة، أطروحة لنيل شدددددددددددددددها
 .6655الجزائر، 

 
 :مذكرات الماجستير 
مزروق إيهاب محمود، الرقابة القضائية على مبدأ التناسب في تقرير العقوبة  أبو (5

التأديبية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون والإدارة العامة، كلية الإدارة والتمويل، 
 .6666الأقصى، غزة، فلسطين، جامعة 

بهلول رحمة، سعيدي نجلاء، النظام القانوني للعقوبات التأديبية، مذكرة مكملة لنيل  (6
شهادة الماجستير، قانون العام، كلية حقوق وعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، 

 .6660الجزائر، 

لنيل  رةالعمومي، مذكوظيف الرقابة القضائية على القرارات التأديبية في الحنان، خذيري  (0
بن  جامعة العربي والعلوم السياسية،الحقوق  العام، كليةشهادة الماجستير في القانون 

 .6659 البواقي، الجزائر،مهيدي ام 
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رزايقية عبد اللطيف، الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية في تشريع الجزائري،  (9
 .6659تنظيم إداري، كلية حقوق، جامعة الوادي،  مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص

سليماني منير، مدى فعالية الضمانات التأديبية للموظف العام، مذكرة لنيل شهادة  (1
الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر 

6651. 
تير ، مذكرة لنيل شهادة الماجسقيقاية مفيدة، تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري (0

 . 6662في قانون عام، كلية الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، 
مرابط خديجة، الرقابة القضائية على القرارات التأديبية الصادرة ضد الموظف العام، مذكرة  (0

لنيل شهادة الماجستير في قانون العام، كلية حقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
 .6656الجزائر، 

 

 المجلات-3

أوراك حورية، الإجراءات التأديبية للموظف العام في الجزائر، مجلة الاجتهاد  (5
، الجزائر 65للدراسات القانونية الاقتصادية، المركز الجامعي تمنراست، العدد 

6656. 
الزين عزري، الأعمال الإدارية ومنازعاتها، مخبر الاجتهاد القضائي مجلة الاجتهاد  (6

 .6656قضائي وآثاره على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ال
باهي هشام، الدهمة مروان، العقوبات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري،  (0

 .6652، الجزائر 65، العدد 61مجلة الحقوق والحريات، المجلد 
ي، كآلية للحد من التعسف الإدار بديعة حداد، الرقابة القضائية على القرارات الإدارية  (9

مجلة القانون والعلوم القانونية والاجتماعية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، المجلد 
 .6666، الجزائر، 60، العدد 61

بخدة مهدي، الضمانات التأديبية للموظف في القانون الجزائري، مجلة الدراسات  (1
، 65، العدد 61انة، غليزان، المجلد القانونية المقارنة، كلية حقوق، جامعة أحمد زب

 .6666الجزائر، 
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بدران مراد، دور القاضي الإداري في كشف عيوب إساءة استعمال  نصرلله،بلقاسم  (0
مجلة الاكاديمية للدراسات الاجتماعية  نتائجها،الحد من  والعمل علىالسلطة 

، 66 العدد ،50 جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان، المجلد الحقوق،كلية  الإنسانية،و 
 .6665 الجزائر،

بن جراد عبد الرحمان، غيتاوي عبد القادر، تناسب العقوبة التأديبية مع المخالفة  (0
التأديبية للموظف العام بين المشروعية والملائمة، مجلة الحقيقة للعلوم الاجتماعية 

 .6666، الجزائر، 5، العدد 65والإنسانية، جامعة احمد دراية ادرار، المجلد 
لول برجي، بوصلاح خالد، نطاق الرقابة القضائية على مشروعية القرار بن ج (1

، 61التأديبي للموظف العام، مجلة البحوث وعلوم السياسية، جامعة سوسة، المجلد 
 .6652، تونس 65العدد 

بوقرة أم الخير، تأديب موظف وفقا لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،  (2
 .6650، الجزائر، 62قوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد مجلة الفكر، كلية ح

الغاء القرارات الإدارية المشوبة بعيب الانحراف  سناء، خصوصيةبولقواس  (56
ن محمد الصديق ب والعلوم السياسية، جامعةالحقوق  المفكر، كلية بالسلطة، مجلة

 .6650 ، الجزائر،50جيجل، العدد يحيى 

تمام، الرقابة على تناسب القرار الإداري ومحله في  آمال يعيش العالي،حاحة عبد  (55
، 61دعوى الإلغاء، مجلة المنتدى القانوني، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 

6651 . 
خيضاوي نعيم، باية فتيحة، الجزاء التأديبي للموظف العام في قانون الوظيفة العامة  (56
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 :المــلخص
دراسة موضوع الرقابة القضائية على العقوبات التأديبية في الوظيفة العامة، باعتبار تعالج هذه ال

ان العقوبات التأديبية وسيلة قانونية تهدف الى تقويم السلوك الوظيفي و ضمان حسن سير المرافق 
 60-60العامة و استمراريتها، وقد نظمها المشرع الجزائري ضمن النظام التأديبي بموجب الامر 

متضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث صنفها ضمن اربع درجات جاءت على سبيل ال
الحصر حسب جسامة الخطأ المهني المرتكب، واخضعها لمجموعة من المبادئ القانونية أهمها مبدا 

ة لحماية يالشرعية و مبدا التناسب بين العقوبة و الخطأ، مع احاطة المتابعة التأديبية بضمانات قانون
 الموظف العام من تعسف الإدارة.

وتبرز الرقابة القضائية باعتبارها اهم الضمانات القانونية التي اقرها المشرع الجزائري لحماية  
الموظف العام من خلال تمكين القاضي الإداري من بسط رقابته على المشروعية الخارجية والداخلية 

لسبب والمحل والغاية إضافة الى رقابته على مدى تناسب من حيث الاختصاص والشكل والإجراءات وا
العقوبة مع الخطأ المرتكب، تحقيقا للتوازن بين سلطة الإدارة وفاعليتها وحقوق الموظف العام وعدالة 

 مساءلته 
ويترتب على وجود عيب من عيوب المشروعية او عدم التناسب الغاء القرار التأديبي من قبل 

 قاء حق الموظف قائما في المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بيه. القاضي الإداري مع إب
Abstract : 
This study addresses the topic of judicial oversight over disciplinary sanctions in public 

employment ،considering that disciplinary sanctions are a legal mechanism aimed at correcting 

professional conduct and ensuring the proper and continuous functioning of public services. The 

Algerian legislator regulated these sanctions within the disciplinary system under Ordinance No. 

06-03 containing the General Basic Statute of the Public Service ،classifying them into four 

categories established exhaustively according to the seriousness of the professional misconduct 

committed. These sanctions are subject to several legal principles ،most notably the principle of 

legality and the principle of proportionality between the sanction and the committed misconduct ،

while disciplinary proceedings are surrounded by legal guarantees intended to protect public 

employees from administrative abuse. 

 Judicial oversight appears as one of the most important legal guarantees established by the 

Algerian legislator to protect public employees ،by empowering the administrative judge to 

exercise control over both the external and internal legality of disciplinary decisions ،including 

jurisdiction ،form and procedures ،cause ،subject mater ،and purpose ،in addition to reviewing the 

proportionality between the disciplinary sanction and the committed misconduct. This aims to 

achieve a balance between the authority and effectiveness of the administration and the rights of 

the public employee as well as the fairness of disciplinary accountability. Whenever a defect 

affecting legality or proportionality is established ،, the administrative judge may annul the 

disciplinary decision ،while preserving the employee is right to claim compensation for the damage 

suffered. 


